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1 را مک 


فی ادولوم دی حتاف الخال لإمسادٍي 


تالا 
رئيس قسم الشريعة في كلمة الشريعة بمكة الکرمة 


دارالفگکر 


الطمعة الأول الدولة عند أبن تممة ۱۹4۰ 
الطمعة الثاننة الدولة ونظام الحسسة عند أبن تمممة ۱۹۹4 
الطمعة الثالثة آراء ان تمسسة فى الدولة ومدى تدخلها 

۱ ف امحال الاقتصادي ۱۹۷۰ 


بسح زا میرم 


المد لله الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی »والصلا: و السلام 
على من تم به رسله إلى العالین»لینیر لحم معا الطريق ويفسح فم 
ڪال التفکیر والاحتهاد والممل حى برث اله الأرض ومنعاماء 
وعلى آله و صحصه ۰ 

وبعد فإنه تحدش في نفوسنا تساؤلات عريضة » مضمونا 
البحث عن السر في أت تقدمنا البطيء» بل وقوفنا احبانا » 
وتراجعنا أحاناً أخرى » في ممادين الفکر والساسة والاقتصاد 
والأخلاق » لا تتناسب مطلقاً مع ما يبذل من جپود » وت 
ما يبذل من جود لا يتناسب أبداً مع ما تتطلبه الظروف 

ولسمح لي القارىء أن أبدي رأبي بصراحة » وهو رأي 
لا أرتجله ارتحالاً » ولس نتحة محاکات وأقسة منطقة 


نت ۳ اس 


فخسب » و[فا هو خلاصة تفحكير ونجارب خلال عشرات 
من الستین .0 

إن 4ة أمراضاً وآفات بارزة في حماتنا وعمقة الأثر فها » 
هي من آم العوقات واشطات عن السير والتقدم» وعن 
الارتفاع والكسب والانتصار . 

أول هذه الامراض : الانقسام العقائدي انقساما لا يدع 
محال للالتقاء بين التارات المذهسة المتماينة الحتلفة . 


ولئن كان مجتمعنا منقسماً سابقاً الى فرق ومذاهب بل إلى 
أديان »فإنه مع ذلك كانحتى في أسوأعصور الاحطاط ملتقاً على 
أهداف وغابات ومفاهم مشتركة » فكانت الفرق والمذاهب في 
الدين الواحد تلتقي على صعمد مشار رغ اختلافها وكانالاسلام 
والنصرانة مثلا في البلاد العرية تلتقي على مثل, أخلاقية وقم 
دينئة بل معتقدات مشار .فال عان بالله والاخلاصلهو الاعتقاد 
حسابه وعسوولة الانسان آمامه والاغتقادبوحدة الأصلالبشري 
ومساوانهم في الکرامة الناشئة عن أنهم كلهم خلق الله وعباده» 
كل ذلك وغيره أيضأ مشترك بين هذين الدينين اترا کا بسح 
المجال للعيش المشترك ولسلوك طرق مشترة في الحاة . 


بلذوكا 


آما الآن فقد نات ونت تبارات لا يلتقي بعضها مع 
بعض في أي» شيء لا في المقيدة ولا في الفاهم الفكرية ولا في 
قواعد الأخلاق ومقايسها ولا في أهداف الحاة ولا فى تخطط 
الماة الساسة والفكرية والاقتصادية ولا في آساللب العمل 
وقواعد السلوك . 

إن قوانا جاذب » وحباتنا تشتت وتهاتر وضاع» فکف 
يمكن مع ذلك أن نسير في اتجاه واحد وأن نتقدم أو أرنف 
نرتفع أو أن نعمل مادام اتجحاه السير تلف متناقضاً وطريقة 
العمل مختلفة اختلافاً كلا . 


إن هذا التشتت سببه انار البناء القديم الموروث عن‌العصر 
الماضي با فيه من فاسد وصالح»ومن دل وأصل» والتحول الى 
مذاهب الحضار: الغربة الختلفة والافتتان بها والشعور بالنقص 
والضعة والصغار آمام‌اوتقدیس قنمبا وتعظم مثلها والتعصبها. 

وإذا عرفنا أن هذه المذاهب نفسها متعارضة متناقضة متدلة 
متحولة. فقد انتقلت في الجال الفكري من الفكرة الدينية إلى 
الفکرة العقلة الثائرة علها » ومن الفكرة العقلة إلى الوجودية 
الثائرة على المذاهب المقلية» إلى ضروب‌من المذاهب ار كبة من 


هذه وتلك . وفي الجال السامي والاقتصادي من نظام الملكة 
المطلقة وحع الفرد إلى الدعقراطة والحرية الفردية المطلقة ثم 
إلىالتسلط الماعي في الساسة والاقتصاد الى» أغاط من الأنظمة 
تتفاوت فا اطربة والتسلط في درجات محتلفة 5 

إن ما صنعته ( حركات التحرر ) من تفر يغ إطارنالقومي من 
كل حتوى ححةالتحرر مبد السب ل لاضاعةذاتيتنا وولوجالذاهب 
الا جنبة الحديثةعلى اختلاف ألوانها وعقائدها ومفاهممپا» وصادف 
ذكعندنا الشعموربالتقص_بسبب تفاوتمتوىالحضارتين- وحب 
التقليد السطحي من غير تفكير كالمبندس الذي يتعلم افندسة في 
بلد بارد الناخ واكر الخشب قليل الحجر » فبعود إلى بلده اطار 
ليبني بناء على نسق ما تعلم حرفا حرف منغير ملاحظة الفروق. 

إن العلاج يفرضه تشخيص المرض نفسه » ويتلخص بناه" 
على تشخصنا الذي قدمناه » بوعي موقفنا الذي نحن فه 
ومشكلاته » والكشف عن معام ذاتدتناوالخط الأصل تتاريخناء 
والسير في طريق لا نکون فه أتباعا كالقطيع لذهب أو آخر 
وليمين أو بسار»ولغا تكون فه أحراراً نعرف أنفسنا وموقعنا 
كا نعرف غيرنا وموقعه منا فلا نسلس قادنا لدولة أو مذهب 
ولا لمن يستبد بأمرنا ويفرض علينا الطریق . 


== 


وهبنا يأقي دور التراث الذي يجب إحمازه لا بالعنی التداول 
بطبع ما لم يطبع منه وعرضه في أبهى حل في رفوف المكاتب 
وخزائن المكتبات » بل مه يعيش حا في ظلاله وف 
مناهجه وني أجوائه لنستعيد ذاتيتنا ونثبت مواقم أقدامنا . 

اتنا لا تحب تراثنا عصبة لانه يمت المنا بنسب وغت اله 
بقربى فحسب» بل لانه فوق ذلك جاع الق الروحية» و حصلة 
المبادىء الإمة المثلى » مزوجة مخلاصة تحاربنا التاريخية في محال 
لفکر والساسة والأخلاق والاقتصاد . ۱ 


إن القوالب الفارغة الصوغة في سكل لافتات وشعارات 
مها تکن‌جذابة وعاطفة ومحبوبة خطردءلا نها تقنعنا بالغنی‌ونحن 
فقراء . وإن الشعارات الى تلخص مذاهب وتجارب أجنبة عنا 
خطرة لأنها تلحقنا بغيرنا وتجعلنا آباعا . 

نا لا نندأ من الصفر ولکن يحب أن نيز فما ملك من 
تراث حينتثبت أقدامنافي مواقعپا بين ا متخلخلالمنبار والصلب 
الثابت فيمكانه وان استعر اض‌ترائنا ودراستةو تحلللهواستخراج 
العناصر الخالدة منه ومعرفة ما فيه من تحارب ومشكلات 
إنسانية طريق هام من الطرق الموصلة إلى هذه الغاية . 


= ۷ ست 


وان کتیآ من ( مواقف ) و ( مفاهيم ) و ( قم ) تراثنا 
لم تتحاوزها الإنسانة بعدءعفاماذا لا نستفد مها فنفهمبا ونیا 
ونکفپا في شروط حیاتنا الحديدة . 
إث الدراسة التي آقدماهناهي من هذا النوع الذي ۸ 
تكن نقطة الانطلاق فه خرافة e‏ ) ولكنا كانت 
حقيقة ( العلم للحماة وللمثل الأعلى 
3 ان تسممة أحد الأفراد ۳ الذن نستطيع آن 
نجد في آثارهم مادة خامة ُنةنصنم منها بعض لبنات البناء الذاتي 
الجديد وينبوعاً غزيراً نستمد منه ما بغذي شرایین فکرنا ويغني 
تحربتنا اطدیدة . ۱ 
يحب أت نتبي في محتمعنا دور أولثك السغاوات الذن 
اجتمع فيم البل والشعور بالضعة والنقص فأخذوا 
برددون مقلدينما لقنهم متعصو الفرب وقد غرقوا في أحوامم 
الفكرية من التقلدل من سأن‌التراث‌الاسلامي والفکر الاسلامي 
وما فه منإبداع أوخاود وممو؛ ولا تعوض عن نقصهم مناصب 
يشوؤوتا أو ألقاب محملونها .لست القضة في أن تسد الباب 
بسا وبين غيرنا ونغلقه على أنفسنا ولكن القضة أبضاً في أن 
لا نش في أجواء الفکر الغربي وحده‌ونجپل ترائنا أو ننظراله 


- پا سس 


من زاوية غيرنا ومن موقفه الذي قله عله آفکار سابقة وأحكام 
محضرة ومن تقوعه قاس عقائد و فلسفات وحضارات أخرى. 

إننى أقدم في هذه الدراسة للقارىء أباً كان أصله أو مذهبه 
عرضاً لنظرات لم يكن عملي فها إلا استخراجها مكانما وتحليلها 
وابرازها على آنها فهم تقي‌الدن‌ان تسسة لموقف الاسلام من قضة 
الد و2 ووظائفها وتدخلها في المجال الاقتصادي . 

وقد حاولت في مشي الأول آث أستخرج نظرة ابن تبمية 
إلى الدولة وطعتها وأصل مشروعتبا ولوظائفبا . وهو نحث 
كنت قدمته وألقته في ( اسوع الفقه الاسلامي ومپرجات 
ابن تسمبة ) الذي نظمه المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتاعمةفي اجمبوربة العربة المنحدة سنة ١45٠‏ في جامعةدمشق . 

وأما البحث الثاني فو دراسةعن اطسة وما ألف فا بوحه 
عام» ثم دراسة خاصة عن کتاب‌اطسة لابن تبمبةوبوجه أخص 
عن الخانب الاقتصادي من هذا الكتاب الذي تضمن نظربة 
كاملة لابن تمة في مشكلة ( القضة الاقتضادية بين اطرتة 
والئدخل ) في الشريعة الإسلامة!! 

فمسى أن يحد القارىء فما لبنة مصفاة ومصوغة من لبنات 
تراثنا لتضاف الى آمثاها فت‌کون من ذلك کله عتصر آسامي من 


سح |4 اسه 


عناصر تکویننا وذاتیتنا ویکون العنصر المشترك الذي يتفرع 
بعد ذلك ویتنوع بحسب سخصاتنا الفردية وشروطنا الاجتاعية 
ومراحل تطورنا وتفاعلنا مع العوالم الأخرى . 
إن بناة هذا الصعمد هم رواد النهضة المقبلة “نهضة البناء الجديد 
والتحرر الإيحابي» والوحدة الققة » وبناة المل الذي سكميز 
بالفكر الواعي الاصل والإمان العميق. برسالة إهمة المصدر » 
إنسانة التحقيق . 
سدد الله الطي وحقق الآمال . 
رببع الأول ۱۳۸۷ 
حزيران ( يونبو ) ۱۹۲۷ 
عصد بن عبد القادر المبارك 
رئيس قسم العقائد والأديانفيكلية الشريعة 
بجامعة دمشق 


۳۹ - 


ماه ابن ام و ار 


تيمية مناسرةتوارئت العلل »فأبوه و حدهمن کار العاماءو احدئن. 
جداه مؤلف كتاب منتقى الأخبار الذي استهر مع شرحه نبل 
الأوطار للش وكاني . ولدسنة +١‏ في حر ان سمالي بلادالشاءثمهاجر 
مع أسرته وهوفي السابعة من عمره إلى دمشق هربا من غزو 
التتار وكانت دمشتی مثوی العاماء الذين أووا الها إثر غزو التتار 
لغداد . وكان المذهب الحنبلى فهاوفىي کنر من بلاد الشام 
مزدهراً بعامائه التكبار ومدارسهكالعمرية والسكرية والجوزية» 
وكانت دمشق عامر تو مد بعد دمن الاعلام الشپورین المبر زين في الفقه 


(۱) تقم شرق حلب وشاليالرقة والىالجنوبقليلا من الرهاالتيكانت 
ها شبرة تاريخية علمية .وهيغير حران القريبةمن دمشقفيجبة غوطتها. 


ات 


واطدیث والتاریخ من سبقوا ابن‌تيمة أو عاصروه كالذهبيوابن 
كثير وابن دقيق العيد والنووي وآ ل القدمي الحنابة وغيرهم . 

كان الاسلام فيدلك العصر قد آ لت دولته الى دول متعددة 
يستقل بكل منها حا م » وقدتعرضت دياره لغزوات عنيفة من 
الصلمسين والتار»کا تعرضت عقائد المسامين منذ قرون إلى غزو 
الفلسفة الوناننة وظبر أثر ذلك فيالفلاسفة والمتكامين . 

و خذ الفقه الاسلامي الذي كان حا نامیا بمحدد في مذاهب 
منفصلة تشم فما طريقة النقل والتقليد والعصبة المذهبية . 
و أغفلت الأدلة الأصلة » واعتبرت النصوص منفصلة عن 
مقاصدها الشرعة و ظروف تطقبا الممتبرةفي السنة» اللپم إلا عند 
بعض الأفذاذ من العاماء في کل عصر . وتوارث الناس تقالد 
وعادات دخلت في حياتهم أحباناً وي عادانهم أحباتاً اخرى » 
فحجبت عنم نور التوحد وصفاء العبادة . وانقسم المسامون إلى 
فرق في المذهب الفقبي أو النزع الاعتقادي أو التفكير السامي 
أو الشرب الصوفي. وغلا بعض الفرق غلوا كيرا وانحرف عن 
تعالم الاسلام بل خرج عليها وانفصل عن الكيان الاسلامي . 
وكان هناك مع ذلك عاماء أعلام يحاواوت تصحبح الأوضاع 
وتندید الظامات . 


في هذه البيثةالعادية من أسرتهالتي کانت‌تعنی بالحديث والفقه» 
وف وسط دمشق الذي لا بزال محتفظ باعلام من العاماءءولا سما 
من النابلة المعروفين بنزوعبم الشدید الى الحديث »وق ذل كالجو 
الاحتاعي المضطر ب » نشأ تقي الدن أحمد بن تسممة فكان متقوقا 
مبرزاً تابنا في العلم واسع الآفاق قوي الشخصة متصلا باحداث 
لعصر السياسية والفكرية بل عاملا فيا وجاهد؟ بشتی أنواع 
اهاد وفي مختلف البهات. فكان الثاثر انحاهد الريء آمام غزو 
التتار » وله في ذلك مواقف مشهورة . و کان الثائر على التفكير 
البونانی والمتصدي للفلسفة البونانة ععول نقده اطبار في سبل 
العودة إلى التفكير الاسلامي التحرر من تأثيرها . وکان المجدد 
الاسلامي في مبدارت الفقه بنظراته الفقبة العمقة الي هدفبا 
تأسدس المجتمع على العدل فينور الکتاب والسنة. وكان الثاثر في 
وجه الانحرافاتالفكرية والعملمةالي حدثت في المجتمعالاسلامي 
من شق الطرق» لاحماءروسالتوحمد الصافة فيالفكر والاعتقاد» 
وفي السلوك والعبادة» شاقاً الطريق لعل (عقيدة) مبرأ من تأثير 
الفلسفة المونانية أو غيرها و ( لسلوك أو تصوف )أو تهذيب 
نفسي ينبل من الکتاب والسئة وحماةالسل ف الصالح لعالج أحوال 
القلوب وأدواء النفوس بنور القرآن ونبراس النبوة . 


5-0 


وقد أعان ابن تسمة على النحاح في ثورته الاصلاحمة احاطة 
نادرة بعلوم الاسلام من الكتاب والنة وفقه الصحابة وآراء 
الائة والمذاهب » ونفاذ في الفکر وقدرة علىالتمحص والتدقبق 
وفهم للنصوص وعل متين بالعربية وربط بين قواع د الاسلام 
وتعاللمه ومشكلات الماة في عصره»وقدرة عحسة على استنباط 
مقاصد اش بعة ومعرفةمصالحالياة وعلى التوفيق بين النصوص 
ومقاصدها واطاء ومصالمبا فاستطاع أن ننتقل من داثرة 
التقلد المذهي الذي كار راما في عصره إلى عالات 
الاستدلال والاستنباط ثم إلىالترجسوالاجتهاد. وهو في الأصل 
حنبلى الذهب ولكنه قد يرجح رأيا على خر إذا ظبر له الدليل 
الرجم. وقد يجتهد في المسألة استناداً إلى الادلةالشرعية» كل هذا 
مع مراعاته طرمة المجتهدين واثّة الفقه وتقديره لهم . 

وابن تمة في رأينا من الأفذاذ والنوابغ من مفكري 
الاسلام الذين استطاعوا أن یشحرزوا من تأثير عصرهم تحرراً 
واعاً ویدعوا إلى العودة إلى نبع الاسلام الصافي وخط سيره 
الأصل الذي حفظه و نقلدووعاها جل الأول من الضحابة والتابعين 
ولقد أوق الصفات والواهب التي تؤهله لأن-یکون صاحب 


عتفقلئكت 


مذهب واضح في الفهم والامتتباط في خط الذهب ا نبي بل 
في جادة أهل السنة العريضة الواسعة . 


لقد ثارت حول ابن تىمىة ضحة كبيرة ومناقشات كثيرةفي 
حاته وبعد ماته »وأ كثر ذلك سبب‌نقاسه الكثير للفرتالخالفة 
لأهل السنة» و اجنهاداته الفقببة التي انفرد بها وعنفه في الدفاع عن 
مذهب السلف في آنات الصفات؛ وشدة هجومه على الأساعرة في 
هذا الوضوع بوجه خساص » وبسبب موقفه من بعض آراء 
الصوفة من الغلاة الذين خرجوا في أقوالهم عن اهر الشرع 
وموقفه كذلك من البدع المستحدثة في العبادات . 

وقد نال ابن تيمبة كثير من الظلم في مار هذه الناقشات 
لأن كثيرين منحکمون عليه أحكامأسيثة أو يذمونه و نتقصونه 
م يقرؤوا كتبهولم يطلعوا على آثاره ونا اكتفوا با قاله خصومه 
أو نقله عنه بعض من يدعي رأبه أو يدافع عنه من أصحاب الأفق 
الضق أو العصسة الذهبة أو البضاعة القلدلة من العلل .ومن أ كبر 
الاخظاء التي يرتكبها خصوم ابن تيمة القول بانه‌عدو للتصوف 
ولو رجعوا إلى كتبه وآثاره لوجدوا عنايته الكميرة « باعمال 
القاوب و أنها هي الأصل والاتمال الظاهرةفروع» وإلى استشپاداته 
الكثيرة عبد القادر اليلاني والجنيد والفضل بن عياض وألي 


ل © مت 


بز يدالب طامي والسري‌السقطي و إبراهم ب نأد م ومعرو ف‌الكرخي 
والتستري وغبرم ؛واجلاله هم والثناءعلهم في‌مناسات كثيرة ولو 
نظروا في ترحته وما كان عله من شدة الارتهال الى الله والعنادة 
والزهد في الدننا والتوکل على الله لو فعلوأ ذلك لوجدوا فيه علا 
من أعلام التصوف الاسلامي‌الاصل الال من الانحراف وولا 
من أولماء ألله وأنصاره احاهدی ف سييله 1 

و نحل القارىء الى الكامة المنصفة الرائعة التي كتبها الاستاذ 
أبو الحسن على اس الندوي في ترحمته ولا سا من هذه الناحمة 
فيرسالة عذوانما (رباننةلا رهبانية )"و كذلكإلىالكامة الق كتا 
عنه الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتاب ( موجز تاريخ تحدید 
الدين واحائه ) "في حال الكلام عن تجديده . 

على أن شخ الاسلام ابن تسمة لم بقدر حتى الآنحق قدره 
من حصت در اسه آثاره و آرائه ومحالات تد بده ومدهه الفقبى 
والفكري الفلسفي وأفكاره الساسة و دقده التار يخي وتصوفه 

)1( نشرتها دار الفتح ف بردت 95و1١‏ وهي رسالة فممة دا 
مكسائر مولفات الاستاذ أبي الحسن حفظه الله . 


(؟) نشرته دار الفكر الحديث في بروت ۱۹۱۷ . 


وغير ذلك من الاحاث . ولا تزال محالات البحث فبه واسعة 
جدآ. ولم يظبر في هذا العصر من الدراسات العلسة عنه إلا قلبل 
وفي مقدمتها كتابان جلىلان أحدھا بالفر نسة ظبر سنة ۹ م 
لؤلفه الاستاذ هنري لاووست المستشرق الفرنسي الڪبير 
والاستاذ حالاً في المعبد العالي في باريز المعروف ب ( كوليج 
دوفرانس ) بعنوان ( نظربات ابن تمبةوعصره وآ اره وآراؤه 
مع فم مسق وتتبع دقبق وإنصاف ويقعالكتاب في نحو(۷۵۰) 
صفحة. ولمولف استغال بابن تدممة والمذهب الشلى والمدرسة 
اتلية الشاممة وعامائا خاصةيزيد على ثلاثين سنة . ویتاز المؤلف 
يحسادهو تقديرهالثقافة الاسلاممة دق قدرها. وقد ترجم الىالفر نسة 
كتابي الساسة الشرعة ومعراج الوصول لابن تئسسة وغبرها 
من كتب المذهب النبلي آیضاً . وحبذا لو ترجم كتابه هذا الى 
العربة بعد اضافة ما أضافه من محو هو تحققاته منذظبر الكتاب 
حق الآن . أما الكتاب الثاني فو للعالم الجليل والبحاثة الكبير 
الشيخ مد أبو زهرة وقد ظبر سنة ۱-۲ م وبقع في ( 0٠‏ ) 
صفحة ویتاز أيضاً باحاطته مختلف جوانب أبن تيمية . ومؤلفاته 
في حاجة الىعناية بطبعپا وفبرستهاءوقد نشر في الرباض بعنوان 
Henri Laoust. Essai sur les doctrines sociales )۱(‏ 


et Politiques de Takid - dine Ben Taimya . Le Caire 
1939 . 


( فتاوی ابن تيمية ) ثلاثون لدا ولا يزال النشر مستمرأ وهي 
تشتمل على كتب ورسائل كثيرة منمؤ لفاته وهيمصنفة بحسب 
الموضوعات والعاوم نها في العقيدة ومنها في الفقه والتصوف ... 
الخ . ولع لالناشرين يعنون بعمل فار س عة بعد الانتهاء منالطبع 
لتمکن الباحث من الاستفادة من هذه الموسوعة الضخمة . 
وكذلك كان الاستاذ عمد رساد سالم باشر في اخراج جديد لآثار 
سمخ الاسلام ابن تيمية وطبع جزلین من مناج السنة ونرجو افه 
أن بسر له اتام مشروعه . 

لقد جاهد ابن تىمة رحمه افه فى سبل الله حق حباده بعقله 
ولسانه وسفه » واصابته في سبل جرأته في الى » والتزامه 
دود الله ودفاعه عن أحكام الدن » وغضب الحكام 
وحسد الساد وكيد أصحاب الطامم والهافتتن على الدنا 
والتزلفن للحكام وغظ الواجدین عليه من الخالفین لارائه 
حن كثيرة. فسجن مرارأ و كتب في السجن كثيراً من مؤلفاته 
ومات رحمه الله في سحن دمشق سنة ۸۷۲۸ وقاره‌الوم موجود 
بين مبافي جامعة دمشتی حيث نوی ذلك الرجل المظم 
فطودت معه صفحات رائعة من الاد والعلم والتقوى قاما محود 
الدهر بثلها في القرون الطوية أجزل الله ثوابه ورفع في امل 
الأعلى مقامه . 


الرول 8 الم 


ان موضوع الدولة والح وإن يكن من الموضوعات المامة 
انى سُغلت فقهاء المسامين وأئتهم منذ العصر الأول للاسلام فقالوا 
فه بآراء ومقالات » لکنه ذو خطورة خاصة بالنسة لعصر ابن 
تمه وطروفه السياسة . 

ذلك أن بلاد الاسلام ومنها الشام ومصر كانت هدفالغزوات 
التتار والمغول من الشرق والصليسين من الفرب . وقد تکرر 
حدوث هذه الغزوات في حاة ان تمة وقله وهذا خطر ولا 
شك جسم هدد كان الأمة كله ولا بد من الوقوف آمامه 
وصده بکل قوة وكل وسبلة» والحكومة الي كانت تح الشام 
ومصر هي دولة ال اليك ول تكن هذه الدولة لتتحق فما شروط 
الامامة الشرعية العروفة عند الفقباء » ول تكن جميع آماطا 
وأعمال ولاتها ونواب ملكا مرضة مقبولة وقد یکون ابن تيمة 
من أول النتقدمین ها. ولکن إثارة هذه السائ لکلا تؤدي الى 


ع ااه 


ضعافا مع آنها كانت واقفة آمام غزوات التتار والصلیبین فلا 
بد من تأیدها ومعاوننبا في ذلك دون السکوت عا ینتقد من 
آعما ما من الوجبة الشرعة. لقد وقف ابن تبمة في هذا الوضوع 
الوقف الحتكم الموافق لصلحة الجاعة » الذي يحفظ لها وحدتها 
وبقوي كيانا ويدفع عنها العدو . فكاث داعة الجباد والمؤيد 
لدولة الماليك التى كانت القاهرة عاععتبا ومر كزها والمعارض 
للانقلاب الذي قام به سنقر في فرة قصيرة من الزمن > 
والمحرض للشعب على الجباد مع تلك السلطة القائة. ولکنه من 
جبة أخرى كتب معلنا رأيه في وظائف الدولة ومدى 
سلطتبا مبينا حقوق الراعي وواجباته ومسؤولياته وحقوق 
الرعة وواجباتهم . وبذلك وقف موقف العام الناصح من ولاة 
الأموريا هو واجب العاماء » والموقظ للوعي في الشعب لعرفه 
حقوقه کا يعرف واجباته » كا أشار الى ذلك في مقدمة رسالته 
( السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة ) إذ قال « هذه 
رسالة مختصرة فيا جوامع من السساسة الالهية والإنابة النبوية لا 
يستغنى عنها الراعي والرعة اقتضاها من أوجب الله نصحه من 
ولا الأمون #ج 


مصادر الوضوع في مولفات ابن تيمية : 

عالج ان تبمبة موضوع الدولة والجك والامامة والولاية 
والساسة في ثلائة من موّلفاته بوحه خاص . 

آوها الرسالة التي ألفها في السياسة الشرعية والتي كتها في 
هذا الموضوع خاصة وثانها كتاب الحسبة وقد منه البحث في 
سلطة ولي الأمر في حال الاة الاقتصادية لاقامة العدل الذي 
هو غاية النبوات والرسالات م يصرح بذلك . 

وثالثها منهاج السنة الذي تضمن رأيه في الامامة وشروطبا 
و كضة تعمين الإمام وما تثبت به إمامته وموقف الرعة منه 
من حث الطاعة. وهذا الکتاب وضعه في الرد على كتاب منهاج 
الكرامة لابن المطبر الى الذي تضمن رأي الشعة الإماممة في 
الامامتوشروطا وصفات الأة.وقد اعتمدنا في أ كثرالأحوال 
على ختصره للزهی وقد مماه النتقي من مناج الاعتدال ۰ 

من هذه الكتب الثلاثة يكن أن نستخرج راي ابن تبمةفي 
الدولة واطک » ونبادر هنا إلى القول أن ابن تدمبة في صاغته 
نظريته في الدولة تأثر أولاً بأصول الاسلام الأولى أعني الکتاب 
والسنة » وسلك فا بوجه عام مسلك أهل السنة وسار فيالطريق 


— ۳ 


التي ساروا فما » وکان في ابرازه لبعض السائل وإثارته لبعض 
الشکلات وتا کده لبعض الأمور وبسطبا أو سرعة الرور با 
الساسة ومعارضته للنظرية الامامة في الامامة واخلافة . 

إن بحث موضوع الدولة والح؟ استأتر باهتّام المسامين منذ 
انتقال الرسول صلوات الله عله إلى جوار ربه » وما انفکوا 
تفر ضه‌علهم‌ظر وف الحا وتطرحهأمامهم من أسئلةومشكلات 
لا بد من الإجابة علها . 

هذه الکرمة القائمة هل يحاهد معها وتنصر على آعداعا من 
الأجانب ? وهل تنصر على اارجین عليها أم ینصرون عليها؟هل 
تدفع لها الأموال المشروعة كالزكاة ?وهل يدفع ها ما سوى ذلك 
من الأموال ? وهل محل أخذ المال منبا ودفعه لها 9 

في عبد ابن تيمئة وفي كل عهد »كانت وقائع الحياة تطرح على 
الناس هذه الأسئلة لبصبوا عنها بأعبال وأقوال , ولا بد منحم 
بستریح اله ضير المؤمن نبرىء به ذمته آمام الله . ولذلك١نحد‏ 


2 


للصحابة والتابعين وفقهاء الصدر الأول ثم لأثمة الذاهب 
أقولا وأراء في هذا الموضوع الحموي الخطير . وقد كان للامام 
أحمد ثم لتلاسذه وفقباء مذهبه من بعده آراء واضحة و دکفینا 
هنا أن نشير إلى كتاب الأحكام السلطائية للفقبه انبلی أبي بعلي 
عمد بن حسين الفراء المتوق سنة ۸ه) والاصر لماوردي 
الشافمي مؤلف كتاب الأحكام السلطانة أيضاً . 


ما ۲۵ 


او لاب 


الولابة هي الكلمة العامة التي أطلقها المسامورف على سلطة 
المي واستعملها ابن تيمية ا استعملها السامون من قبل منذ 
الصدر الأول وتشمل حميع مراتب الک من الإمامة العظمى 
أو اخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف کا نسمها نی هذا 
العصر . والكلام في الإمامة أو اللافة لس إلا جزءا من محث 
الولابة إذ هو البحث في رياسة الدولة الأولى . 

وجوبها وضرورتا : 

بين الإمام ابن تتمة في كتاب السبة ۲۲ وف الساسة 
الشرعة ۲ أنه لا بد للناس من حا ۲ وأن الولاية أي قيام نظام 
الحم واجب شرع وعقلا اناس . قال ابن تيمية في آخر فصل 
NOS‏ (؟) السيامة الشرعية 
« المطبعة الخيرية » ص ۷۷ . 

- ۲ - 


من فصول الساسة الشرعية: « يحب أن بعرف أن ولاية اللاس 
من أعظم واجبات الدين بل لا قبام للدين إلا بها فات بني آدم 
لا تتم مصلحتهم إلا بالاجاع طاجة بعضهم إلى بعض ولا بد هم 
عنه الاجتاع من رأس حتى قال الني بل : إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا علهم حدم > ( دواه أبو داوود من حديث أي 
سعد وأبي هريرة ) وروی الامام أحمد في المسند عن عبد امەن 
عمران الني يل قال : لا يحل لثلائة یکونون بفلاة من الأرض 
إلا آمروا علهم أحدم . فأو جب بلج تأمير الواحد في الاجتاع 
القلل العارض في السفر تنبهاً بذلك على ساثر آنواع الاجاع » 
ولأن الله تعالى أوجب الامر بالعروف والنهي عن الشکر ولا 
یم ذلك إلا بقوة وإمسارة و كذلك سائر ما أوجبه من الاد 
والعدل وإقامة اج والمع والاعماد ونصر الظاوم وإقامة 
الحدود ولا تم إلا بالقوة والامارة.و هذا روی أن السلطان ظل 
اله في الأرض ویقال ستون سنة من إمام جسائر أصلح من ل 
بلا سلطان والتحریه تین ذلك .. فالواحب اتخاذ الامارة ديا 
وقربة بتقرب ها الى الله » ۳ . 


(۱) السياسية الشرعية ص ۷۷ . 


۲۷ 


« وکل بني آدم لا تم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا في الاجماع والتناصر . فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم 
والتتاصر لدفع مضارهم» و فذا يقال الانسان مدني بالطبع .فاذا 
اجتمعوا فلا بد لمم من آمور بفعاونا يحلبون بها الصلحة» وآمود 
يحتبونها لما فيا من الفسدة ويكونون مطعین للامر في تلك 
المقاصد والناهي عن تلك القاصد . فجميم بني آدم لا بد لهم من 
طاعة آمر وناه فن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل 
دين فانهم بطعون ملو کهم فيا يرون أنه بعود لمصالح دنام 
مصیین تارة وعخطئين أخرى » ١‏ . 

وبعد أن يتحدشعن ضرورة العدل لصلاح الناس ويستشهد 
بقوله تعالى : و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان لقوم الناس بالقسط...» یقول: « وهذا أمر الني يلثم 
أمنه بتولته ولاة أمور علمهم وأمر ولاة الأمور أن بردوا 
الأمانات إلى ألما وإذا كوا بين الناس أن ممكوا بالعدل 
وأمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى »۲ . 





۳ اة صفحة ۲ و‎ )١( 


(۲) « 2 ه 


۲۸ 


ثم يورد ادن السابقن ويقول بعد ذلك « فاذا كان قد 
أوجب في أقل الجاعات وأقصر الاجتاعات أن يولي أحدهم كان 
هذا تنسباً على وجوب ذلك فيا هو أ كثر من ذلك » . 

ورأى ابن تسمبة هذا في ضرورة الدولة ووجوب الولاية 
لس رأباً جديدأ بل منقول عن السلف قله فقد روى المروزي 
عن الإمام أحمد قوله : « لا بد للمسامين من حا © . أتذ 
حقوق الناس 9 » ١١‏ 

وسدو أرف وجوب الامامة أمر استقر علمه رأي المسامين 
منذ زمن يعمد فإن الحاحظ يشير في مقدمة كتاب اطوان إلى 
رأي ساذ ماعة من الفوضوین حت يقول : « فبلا عبتق يحكاية 
مقالة من ألى وجوب الامامة ومن بری الامتناع من طاعةالأئمة» 
الذن زعموا أن ترك الناس سدى بلا قم أرد علهم ولا بلاراع 
أريح لحم وأجدر أن يجمع لهم بين سلامة العاجل وغنمة الاحل 
وأن ت ركيم تشر لا نظام هم لبد مني الف اسد وأجمع لم 
على الراشد » 7" 
(۱) كتاب الحيوان ۱۰  -‏ ۱۲ 


مقاصد الولاية وغاية الحكم و الدولة : 


عبر ان تبمة عن رأيه في هذه القاصد بعبارات متنوعة في 
الحسة وفى الساسه الشرعمة . 

قال في الحسة : « ان جع الولايات في الاسلام مقصودها 
أن يكون الدين كله لله وأن تکون حصكالة الله هي العليا» “١‏ 
وأعاد هذا المعنى نفسه في الساسة الشرععة ثم عقب عله بقوله : 
« و كلمة الله امم جامع لکماته التي تضمنبا كتابه » وتابع 
تفسيره هذا بقوله » وهحكذا قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا 
بالبنات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » . 
في حقوق الله وحقوق خلقه » ثم قال تعالى : « وأنزلنا الحديد 
فه‌باس سُدید ومنافع للناسوليعل الله من ينصره ورسل بالغیب» 
فمن عدل عن الکتاب قوم بالحديد "' . 

وقال في الساسة الشرعة : 

« والقصود الواجب في الولايات إصلاح دين الق الذيمی 

(۱) ھ۲ . 


(؟) السيامة الشرعية م ۱۷ . 


— ۳۵ — 


فانهم خسروا خسرانا مبينأ ول بنفعهم ما نعموا به في الدنا 
واصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان : 
قسم امال بين مستحقه وعقوبات العتدین فمن لم يعتد أصلح له 
دینه ودنناه » وفذا كان عمر بن الخطاب بقول: إا بعثت عمالي 
ا لعلو كتاب ریک وسنة نبب وبقیموا بينج دنک ۰ 
فإذا اجتهد الراعي في اصلاح ديهم ودنناهم يحسب الامکان كان 
من أفضل آهل زمانهوكان من أفضل المجاهدن في سبل‌اله» ۲ . 
ومن جملة ما عبر به عن مقصود الولاية أو غاية اک قولهفي 
الحسبة : « وجیع الولايات الاسلامية لا مقصودها الأمر 
بالعروف والنهي عن‌النکر سواء في ذلك ولاية اطرب الكبرى 
مثل نابة السلطنة والصغرى مثل ولابة الشرطة وولاية الحم 
أو ولاية المال وهي ولاية الدواون المالية وولاية اسبة » ". 
فاصلاح الدين والدنبا وقام الاس بالقسط في حقوق الله 
والعباد وإعلاء كامة الله وهي تعالم كتابه والأمر بالعروف 


(۱) ص ۱۱ . 
(۲) ص و . 


والنبي عن المنكر تلك هي غايات الدولة ومقاصد الولابة في 
الاسلام کا بری ابن تمة . 

أولوا الامر : 

من هم الذين بتولون قبادة الامة ومن ثم ولاة آمورها ? من 
هم آولوا الأمر الدن أمر أبله بطاعتهم في کتابه ? قول الامام 
ابن تتمة في كتاب المسة : « وأولوا الامر صاحب الأمر 
وذووه وم الذين بأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل الد 
والقدرة وأهل العلم والکلام وفسذا كان أولوا الأمر صنفين : 
العاماء والامراء فإذا صلحوا صلح الن-اس وإذا فسدوا فسد 
الناس » ۲۱ . وقال في قوله تعالى ( با پا الذين آمنوا أطمعو الله 
والرسول وأولي الأمر منک ) قد فسر أولوا الأمر ب ذوي 
القدرة كأمراء الحرب وف بأهل الل والدین وكلاهما حق 
وهذانالوصفان کانا كاملين في اخلفاءالراسدين فانهم كانوا كاملين 
في العلل والعدل والسباسة والسلطان وان كان بعضهم أ کل في 
ذلك من بعض » ۲۳ . 

(۱) الحسبة ص ۰۸۷ 

(۲) النتقى ص ۱۷۷ . 


وتشمل‌الولا یمد هذا أجزاء كثيرة ومراتب متفاوتةعديدة 
تتم بها ادارة الدولةوسياسة المج ورعاءة الأمة ومصالما وأوفا 
ريامة الدولة أو ما كان يطلق عله الإمامة الكبرى وسنبينرأي 
أبن تمسة فا 5 


لم يتعرض ابن تيمة مطلقاً لبحث الإمامة الكبرىفي السياسة 
لشرعة ولم يبحث شروطبا على الخصوص مع أنه يحثالشروط 
العامة المشتركة لكل ولاية کبرة أو صغيرة حتى لظن القارىء 
أنه لا يشترط القرشة في رئس الدولة أو الإمآم أو الخلفة . 
و مدا وفع بعص اباحثن في رأينا في الخطأ حين ظنوا ذلك مع 
أن إغفال الکلام عن رياسة الدولة أو الامامة الكبرى في کتاب 
الساسة الشرعة مقصود مراعا عاة لحكمة بالغة وذلك أر] هذه 
الرسالةإنها کتبت على أنجانصحة لولاة الأمرفي دولة الماللك» ول 
يقصد بها إثارتهم ولا تحر يض النا سعلهم بالتنبيه إلى شر ط القرسية 
وفي ذلك ما فه من الحض على اخروح‌علمهم واعتبار رباستبمغير 
مشروعة في ظرف كانت الامة أحوج ما تكون إلى الالتفاف 


بت ا الدولة - م 


حولم لصد عادية التار والصلسین وهم الذين تصدوا لرده و الدفاع 
عن المسامين وجمع شملهم في مصر والشام . 

ولیس في هذا الاغفال إخلال ونقص لأن محت الولاية بحث 
عام يشمل حميع أنواع الولايات ولا ضرورة لتخصص هنا بل 
الراد في هذه الرسالة بیان الشروط والصفات و الواحات‌اللازمة 
لكل ولاية من الولایات . والقصود نصح القاشین على الأمر 
وتنسه النساس إلى حقوقهم وواحباتهم وکلا الأمرين بژدي إلى 
استقرار الأمور بإقامة العدل وتولية الأصلم من جبة الحكام 
وبالطاعة فها تحب فيه الطاعة ما ينفع الناس ويكفل مصالحهم من 
جبة الرعبة»ويؤديذلك إلى القوة أمامالعدو المترب ص أو المباجم . 

وأما الكتاب الذي بحث فه ابن تيمسة الامامة الکبری 
ورياسة الدولة فبو منهاج السنة بل إن هذه المسألة هي آم مسالل 
وأعظمما حظأ من البحث . وذلك أن هذا الکتاب وضع لارد على 
ابن الطبر المل من كنار أثمة الشيعة:الإمامية وفيه تقرير لمفهوم 
الإمامة الكبرىعند أهل السنة في مقابل مفبوم الشمةالامامة. 
وكان ابن تيمية محبدا في عرضه لنظرية الامامة عند أهل السنة » 
بارعا في تحليله لوقائع التازیخ في ضوء هذه النظرية » وهو وان م 


اوم ل 


مخرج في جملة آرائه عن مقالة أهل السنة قد صاغ النظرية صماغة 
شخصية وضمنها رأيه في التاريخ الاسلامي وتحليله طوادفه في 
ضوء نظرته وارائه . 

أثار ابن تسمسة مسائل كثيرة هامة في معرض مناقشته لاراء 
اللي الامامي منها : كيف يعين الامام ? بالنص أم بالاختبار ? 
و کف يكون اختاره وما هي شرولله وم تنعقد إمامته وهل 
طاعته مطلقة أم مقبدة وهل هو معصوم أم غير معصوم وهل هو 
مشرع أم منفذ 9 : 

تويين الامام » انعقاد بيعته ومصدر سلطته : 

يرى ابن تيمية أن تعبين الامام يككون بالاختبار لا بالنص 
أو العبد من قبله . وأهل الاختبار لم حددهم ابن تيمية تحديداً 
واضحاً في كتابه منهاج السنة کا حددم أبو يعلى وغيره ولعل 
ذلك لأن موطنا لاف إِنما يدور حول النص والاختمارفحسب 
لا من هم آهل‌للاختبار وهم عنده أه لالشوكة والجهور والسواد 
الأعظم . قال في المنتقى « ومذهب أهل السنة أن الامامة تنعقد 
عندهم بموافقة أهل الشو كة ... الذين يحصل بهم مقصود الامامة 


مت ۳۵6 


وهو القدرة والتمکن » ۱) وقال أيضاً : « فلا بشترط في صحة 
الخلافة إلا اتفاق أهل الشو کة واجمهور قال عليه السلام ۱ عل 
بالجاعة فان يد الله على الجاعة » وقال : علي بالسواد الأعظم 
ومن سذ سذ في النار » 0۳» وقال : و« لا ريب أن الاجماع 
المعتبر في الامامة لا يضر فه تخلف الواحد والاثنين ولو اعتبو 
ذلك ل تنعقد إمامة » وقال : « ولا يقدح في اتفاق آهل ال 
والعقد شذوذ من خالف » '" حتى إن خلافة ألي بكر في رأيه 
لم تثبت بنص خلافاً ارأي ابن حزم وفريق من آهسل السنة من 
قالوا إن خلافته كانت بنص جلى أو خفي على اختلاف بينم » 
وإِنما صار إماماً عنده ببايعة الناس ورضاهم به قال: « فالصد یق 
مستحق الامامة لاجماعهم عليه وإمامته ما رضي الله بجا ورسوله 
ثم صار إماماً ببايعة أهل القدرة» وخلافة مر كذلك لم تم بعهد 
أفي بكر ونا مابعة الناس له قال : « و كذلك مر صار إماماً 
لا بابعوه وأطاعوه ولو قدار آنہم لم ينفذوا عبد أبي بكر في مر 
(۱) النتفی ص مه . 


(۲) النتقی ص ۷ ه . 
(۳) النتقی ص )۵ . 


— ۳۹ 


ل بصر إماماً سواء كان ذلك جانزا أو غير جانژ فاطل واطرمة 
متعلق بالأفعال و أما نفس الو لايةوالسلطنة فعمارةعن القدر ةاطاصلة. 

ولو قدر أن أبا بكر بايعهعر وطائفة وامتنع سائر الصحابة 
من بعته م يصر لماماً ذلك وإفاصار إماماً بمابعة جور الناس 
کون تمر بادر الى سعته فلا بد في کل ببعة من سایق » واما عبده 
الى عمر فتم ببايعة المسامينله بعد موت أبي بكر فصارإماماً""'». 

وقال بعد أن أورد كلاماً طويلا لابن حزم يحتج فبه لثبوت 
خلافة أبي بكر بالنص : 

«والتحقيق أن الني له بستخلف وإنما دل السامینو أرسْدهم 
إلى أبي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يككتب له بالخلافة 
عبداً ثم علم أن السمین يجتمعون عليه ۲۳۱ ع ۱ 

وواضح من كلام أبن تيمية أن مصدر سلطة الامام مبابعة 
امور له ورضام به وأن حب الرعبة والشعب له دلل صلاحه 
وستشبد على ذلك بحدت يصفه بالشوت والصحة « خيار آم 
(۱) النتقی ص باه ۰ 


(») « « هه . 


۳۷ ل 


الدين بو نهم وحبونک وتصلون علهم علهم ويصاون عاسم ۱ 
نم الدين تبعضرمم ويبغضون؟ وتلعنونهم ويلعنون؟ د 

ويبني على ذلك أن « الأمة هي الحافظة لنشر ع » ولس‌هو 
الامامراداً فيذلكعلى الى الذي يقول: أنه لا بد منإماممعصوم 
بعد انقطاع الوحي لحفظ الشرع ۲ . 

وقد أوجب ابن تدممة على أولي الأمر عامة المشاورة . کا 
أوجب على الرعبة مناصحتهم .7" 

الامام منفذ وليس بش ع : 

وعی‌هذا فحک الامام وإرادته ليست مطلقة وليس هو مشرعاً 
يشرع الناسک) يشاء ولكن اله الفصل بينه وبين الرعية الکتاب 
والسنة « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ولدس هو 
إلا منفذاً لما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام ومبادىء 
و « الأحكام كلما تلقتبا الأمة عن نبا لا تحتاج فيا إلى 
الامام وما الامام منفذ لا شرعه الرسول أ » . ولا بد ههنا 
من ببانشببة تنشأعن عدم تحديد مفاهم الألفاظ أو عن تطورها 
(۲) « « ۱۱-۱۵ ۰ (؛) النتقى ٠٤١‏ . 


فالتتفيذ بعرف سلفنا يشمل ما بسمی بعرفنا تشريعاً كما لو منع 
الما > نوعاً من الأعمال والتصرفات المباحة أو قدها لفسدة 
تنشاً عنها تطبيقاً لقاعدة شرعبة أو وضع‌ضو ابط لتحدید الأجور 
تشریعاو مما هو تنفذ وهو فياصطلاحنا القانوني الحديث تشریم 
فشغي الانتباه هذا الاختلاف في الاصطلام لمكن الاتفاق على 
الحقائق والمعاني . 


طاعة الامام مقيدة وهو غير معصوم 

وعلى هذا فطاعة الامام عند أهل السنة تموماً وعند ابن‌تمية 
مقمدة بقود ولست مطلقة قال ابن تسه في مناقشته للحلى : 
« وان الامام الذي شد له بالنجاة ‏ أي في الآخرة ‏ ما أت 
کون هو المطاع فيكل شيه وان نازعه غيره من المؤمنين أو هو 
مطاع فيا بأمر به من طاعة الله ورسوله وفیا بقوله باحتهاد إذا 
لم بعلم أن غيره أولى ا د ذلك فان کان الامام هو الأول 
فلا إمام لأهلالنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله ملم . فانه لس 
عندهم من يجب أن يط اع في كل شيء إلا رسول اله يله وم 
بقولون م قال جاه واگ ومالك وغيزتم کل أحد يؤخذ من 


قوله وبترك إلا رسو ل الله یر ... ون أرادوا بالامام الامام 
المقبد فذلك لا يوجب على أهل السنة طاعته ان لم یکن‌ما أمر به 
موافقاً لأمر الامام الطلق رسول الله مس وهم إذا آطاعوه فيا 
أمر الله بطاعته فيه فإنهاهم مطيعون لله ورسوله 6۲ . وقال 
أيضاً : و أهل السنة تقول الامام الق لس معصوماً ولا يحب 
على الانسان‌آن بقاتل معه کل من خرح عن طاعته ولا أن بطعه 
الانسان فيا يعم أنه معصية » ". 

ويرد على اللي في قولهإنه لو لم يكن الامام معصوماً لافتقر 
الى إمام معصوم : « | لا يحوز أن یکون إذا خطأ الامامكان 
ف الامة من ينمه حسث لا محصل اتفاقعلى| طا كناإذ أخطأ أحد 
الرعة نهه إمامه أو نائبه وتكون العصمة ثابتة للمجسوع حيث 
لا حصل اتفاقهم على الخطأ کا بقول أهل السنة وابمماعة » . 

صفات الامام وشروط اختياره 

بشترط ابن تيمة كما هو مذهب أهل السنة في الامام الذي 
(+) اللتقی ص ه١١‏ . 


(۲۳) « ده ۲۵۱ . 
(۳) « « ۰.4۱۰ 


0 = 


هو رئيس الدولة أن يكون قرسا سوام أكان من بني هاشم أم 
من بني أمية آم من غيرهم من بني النضر بن كتانة . 

ولقد ظن الأستاذ هنري لاووست في كتابه القم عن ابن 
تيمة أنه أقرب في مذهبه في الامام: الى الخوارج وأنه لا 
بشترط القرشة ۱۱ وسبب الوقوع في هذا الظن الخاطىء أن 
ابن تيمبة لم يتعرض في كتابه السياسة الشرعبة للامامة الكبرى 
أي لرياسة الدولة لأساب ذ کرناها في أول كلامنا ولكنه ذ کر 
ذلك بصراحة في كتابه منهاج السنة ۲" وکات اللي أورد في 
هذا الموضوع إشكالاً وهو الحديث الذي يرويه أهل السنة :«ولو 
استعمل علي أسود بقودع بکتاب الله » وفي روابة « عبد 
حبشي كأن رأسه زبدبة فاسمعوا واطعوا » و كذلك قول مر 
في سالم مولى أبي حذیفة.فناقشه أبن تمة ورد هذه الاسشکالات 
وأورد الأحاديث الواردة في إعلمة فریش كقوله عله السلام : 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان » وقوله : 
Henri Laoust ۰ Essa! Sur les doctrines Sociales )۱(‏ 


et Politiques de Taki - d - din B. Taimiya ۰ ۲۹: ص‎ 
۰ hoe الجزء الال ص‎ 0 


= 


«الناس تیم ترا مادم وكافرم أو في ابر والشر » 
وقوله « ان هذا الامر في قريش » . 

وجاء في الماتقى : « وأما ما زمت من ذ کر سال مولى أي 
حذبفة لمعاو م أن الصحابة يعامون الامامة في قريش كما استفاضت 
في ذلك الستن وذلك ما احتجوا به على الانصار يوم السقيفة » 
فکیف بظن بعمر أنه يولي مولى فأين يذهب عقلك ؟ بل من 
المکن أن يوليه ولاية جزئية أو يستشيره فمن يولي أو نحو 
ذلك من‌الا مور الي يصاح لاسالمفانسالاً کان‌من‌خبار الصحایة»(۱. 

و کف يمكن أن شاهل ابن تسة في هذا الشرط وهو 
الذي قال بوجوب اعتقاد تفضيل العرب على غرم وتفضل 
فريش على قبائل العرب و تفضل بني هاشم على سائر قريش وقد 
ذ کر ذلك في العقددة الواسطية وأطال في هذا الوضوع وأورد 
أدلة من السنة الصححة فيفصل طويل من كتابه اقتضاء الصراط 
الستقم ۲۳ . ولس موضوعنا هنا استعراض هذه الأدلة ولا 
البحث في تعلل‌هذا الشرط وإما الهم هنا أن ابن تبمة على مذهب 


(۱) الرجم نفسه صفحة ۳۱۸ . 
(؟) اقتضاءالصراط الستقم مطبعة السنة المحمدية پالقاهرةصم ) ۱ ومابعدها 


ا 


أهل السنة في التمسك يشرط القربة . 

آما السفات الشخصة الأخرى التي يحب أن تتوافر فيالامام 
وأرجعبا إلى صفتن : القوة والأمانة ) 

القدرة و التمکن أو السلطة الفعلية 

ولکن هناك شرطأً هاما عند ان تئسة وعند غبره مناطنابلة 
قبله وهو شرط القدرة والتمکن والاستلاء الفعبى على السلطة 
وهذا الشمرط في رأينا وضع في مقابلة نظرية الشعة في الامام 
الذي يعتقدون أحقبته باطلافة ولبس هو في واقع الامر خلفة 
ذا سلطان فعلی و كذلك نظریتهم في الامام النتظر . قال ابن 
تيمية في رده على قول اللي عن أمتهم العصومین الذين بلغوا 
الغاية في الكال : « وان آراد أنهم كان لهم دين وعل يتحقون 
به أن يكونوا اة فبذه الدعوىان صحت لا توجب کون آَم 
يحب على الناس طاعتهم . . فالحك بين الناس إا يفصله ذو ساطان 
وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء و كذلك المند لا بقاتاون 


(۱) السيامة الشرعية = ٩‏ . 


(۳ 


مع أمير علهم لا مع من لم يؤمر وان كان بستحق أن یژمر وفي 
ال الفعل مشروط بالقدرة وكل من لس له قدرة وسلطان على 
الولابة والامارة لم يكن إماماً . ۾ © 

وقال : « فاذا لم يكن هم ملك ولا سلطان لم يمكن أرف 
تصلی خلفهم جمعة ولا جاعة ولا یکونون أنه في الجباد ولا في 
اج ولا تقام پا دود ولا تفصل بهم الخصومات ولا بستوفي 
الرحل بهم حقوقه الي عند الناس والي في بدت الال ولا يمن 
هم السبیل » . ۳" 

نظرة ابن تيمية في تاريخ الاسلام السيامي 

| یکتف ابن تيمية؛ و كذلك فعل قبله الفقهاء وا متكامون 
من جميع الفرق الاسلامة » بالبحث النظري في الامامة أو 
الخلافة أو رياسة الدولة وشروطبا ولكنهم استعرضوا التاريخ 
الواقعي في ضوء نظرياتهم ومذاهیپم الحتلفة وأصدروا أحكاممم 
عليه »وقد أخذ ابن تيمة برأي آهل السنة فيهذا الموضوع في أجل 
ولكنهكان جر يثأفي النقد صرحافي الح وافعاً الى حد بعيد. 
(؟) « «۱۸۱. 


الب 


وخلاسة رأيه في الوسوع 

١-الخلفاءالر‏ ا شدون كوا كاملين في العل والعدل والساسة 
والسلطان وإن كان بعضهم أ كمل في ذلك من بعض وبمدم لم 
یکمل إلا مر بن عبد العزيز ". وم في ترتییم في الأفضلية 
وانعقاد الخلافة لحم ببابعتهم » وخلافتهم وحدها هي خلافة نبوة 
وقد دامت ثلاثين سنة » وهم مه ذلك ليسوا بعصومين عن‌الطا 
ثم آل الأمر الى معاوية أول الملوك وسيرته من أجود سير 
الوك بالننة ,۲ 

۲ - أما الأمويرن والعباسیون فلم یکونوا أفضل من يحب 
أن يتولى الراسة ولکن هکذا وقع وقد تولوا وكان هم سلطان 
وقدرة فانتظم هم الامر وأقاموا مقاصد الامامة من الاد 
وإقامة اج والجمع والاعباد وأمن السبل وكان لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاجرة كا قال علي بن آي طالب قالوا البرة 
قد عرفناها ثما بال الفاجرة » قال « بها تأمن السبل وتقام پا 
الحدود ويجاهد با العدو ويقسم با الفيء » . "ا 





(۱) الرجع تفه ص ۱۷۸ . 
(۲) « « < )۰.۷ 


٩۱ المنتقى‎ )۳( 


تب 6 سه 


ويسمي ابن تبمية بني أمية وبني العباس ماو كأ ويرى أنه 
كانت لهم منکرات لکن کذب علهم لتشويه تاريخيم حكثير ا 
أيضا : وفي الب كما بقول- الملوك حسناتهم كثيرة وسيئاتهم» 
والواحد من هوّلاء وان كان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد 
المؤمنين فلم من الحسنات ما ليس لاحاد المسامين » من الامر 
بالمعروف والنهيعن النکر ولفامةاخدود وجبهاد العدو وإيصال 
كثير من الحقوى إلى مستحقها ومنع كثير من الظلم وإقامة 
كثير من العدل » . )١'‏ 

۳ - ومعنى إمامة هؤلاء الملوك عند أبن تمبة توليهم رياسة 
الدولة الاسلامية فعلآً لا أ كثر من ذلك أما كونهم برردستحقون 
الجنةأو فحرة عصاة يستحقون النار فذلك أمر آخر . 

بقول ابن تيمة : « خلافة النبوة ثلاثورف سنة ثم صارت 
ملكأ كما ورد في الحديث وان عنيت ‏ والخطاب للحلي ابن 
المطبر صاحب منهاج الكرامة ‏ باعتقاد إمامة بزيد أنه كان ملك 
وقته وصاحب السف كأمثاله من الرواننة والعساسة فهپذا أمر 


. ۱۸ ۲ النتقی ص‎ )١( 


مشقن » وح يزيد على حوزة الاسلام سوى مکة . فکون 
الواحد من هؤلاء إماماً ممی أنه كان له سلطا ومعه السف 
يولي و بعزل وبعطي ونحرم ويح وینفذ ویقم الدود ويجاهد 
الكفار ويقسم الاموال أمر مشبور متواتر لا يمكن خححده » 
وهذا معنى كونه إماماً وخليفة وسلطاناً ... وأما كونه برأ أو 
فاجراً مطعاً أو عاصاً فذلك أمر آخر . فأهل السنة إذا اعتقدوا 
إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور كان بهذا 
الاعتبار » ومن نازع في هذا فپو سُببه من نازع في ولاية أبي 
بكر وعمر وعمان وفي ملك كسرى وقصر والنحاشي وغبرم. 
آما کون الواحد من هؤلاء معصوماً لس هذا اعتقاد أحد من 
السامن.. ولكن مذهب أهل السنة والماعة أن هؤلاءيشار کون 
فها يحتاج لیم فيه من طاعة الله فتصلي خلفهم اة والعيدين 
وغبر ها من الصلوات التي بقمونها. . ونجاهد معپم الكفارو نحج 
معهم البيت العتیق ویستعان بهم في الامر بالعروف والنهيعن 
المتكر وإقامة الحدود . » ۱) 


(۱) المنتقى ص ۲۸۱ - 6م؟ 


4 - وینهب أبن تسة في هذه النزعة الواقصة إلى منعه 
اروج على النظام السامي في ظل هؤلاء الملوك او الرؤساء ما 
دامت آمور الدولة الاساسة من دينبة ودنوة مستقرة مومنة 
ويرى أن نتائج الثورة والخروج عليهم أسْد مفسدة حت لو كان 
الخارج علهم دنا « وقل من خر على إمام ذي سلطان إلا كان 
ما نولد من فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير » ۷" ويفرق 
ابنتبمية تبعاً لاهل السنة بين قتال أهل البغي وقتال انفتنة ۲۳ . 


النتيجة : 

ويبدو لنا أن ابن تبمية في اتحاهه هذا في إقرارحم الواقع 
في التاريخالإسلامي بعمد كل البعد عن نزعة الخوارج بقدر بعده 
عن الاتحاه الشعي كذلك في نظرته إلى التاریخ . وعلى هذا 
فالمشاببة التي أراد الاستاذ لاووست أن يعقدها بين الخوارج 
وینه في نزعته لست في علا . 

واتحاه ابن تيمية هذا في فهمه للتاريخ الساسي ونظرته له 


(۱) النتقى ص ۸۵ . 
(۲) « 2 ۲۸۷ , الحسسة ص وه 


تأثر فه» بالاضافة إلى رأي آهل‌السنة ولا سما الخناية''' في إقرار 
اک الغالب » بموقفه من الشيعة الامامية الذين لا يعترفورن 

بشروعبة هذا التاریخ » وعوقفه من ظروف عصره كذلك الي 

كانت تقتضي عدم اروج على حكومة تقف أماءالتتار والصليسين 
ماية الاسلام والمسامين ولو اختلت كثير من‌الشروط والصفات 
الي يحب أن تتوفر للحا ع»ویدو لنا ابن تىمة الثائر احاهد هنا 
داعية استقرار وحکیا بنظر إلى مصالعالأمة العامة البميدةوإلى 
حماية البلاد والعباد وحفظ العقدة والدين»ولسث واقعته هذه 
نوعا من الجامة ولا التقيه » ولا التؤلف ولكنها هنبعلة من صميم 
مصلحة الاسلام ومن إخلاص شخ الاسلام لدينه وربه . 


(۱) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى امنبلی ص ۷ : 


4 الدولة ب م ) 


الولاية بوجه عام 


الولابة را يستعملها ابن تيمية وسائر فقباء المامين أعم من 
الإمامة واخلافة التي هي رياسة الدولة فتشتمل عايها وعلى غبرها 
من مختلفالمراتبو الأنر اع كولابة المرب والقضاء والمالوالحسبة. 

وقد تحدثنا في الحكلام عن الامامة أو رياسة الدولة » عن 
وجوب الولاية أي وجوب الهم وإقامةالدولةفي نظر ابنتيمية 
کا تحدثنا أيضأ عن آهدافپا ومقاصدها . وسقی أن نتحدث عن 
طسعتها ووظائفها ومدى سلطتها وتدخلها وواجباتها وصفات من 
يتولاها وشروطه وقد بسط ابن تمةهده الموضوعات في كتاببه 
السياسة الشرعة والحسة في الاسلام . 

طبيعة الولاية أو الحم : 

ماهي صفة الحا ى أو ولي الأمر وما هي طبع ةسمل الولاية . 


لقد كان ابن تيمية مجلياً في تعبيره عن وجبة نظر الاسلام فيهذه 
القضة وفي صاغته لرأي قدم في التفكير الاسلامي . 

فالولاية قبل كل شيء رعاية ومسؤولة استناداً إلى الحديث 
الشپود العروف كلم راع وکل راع مسؤول عن رغبته.قال 
ابن تة في رسالته الساسة الشرعبة : « إن الوالي راع على 
الناس عنزلة راعي الغنم يم قالالنييل ةكلم راع ول مسوّول 
عن رعته فالامام الذي على الناسراع وهومسوٌولعنرعنته''», 

والولاية بعد هذا وكالة فالولاة هم وكلاء العباد على نفوسهم 
بنزلة أحد الشر يكين مع الآخر ففهم معنى الولاية والوكلة ۳" 
ويوضح ابن تبمية هذا المعنى پناسبة الكلام عن حدود سلطتهم 
على المال فقول : « ولس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب 
أهوائهم کا يقسم المالك‌ملکه!نا هم أمناء ونواب و وكلاء ولسوا 
ملا كا '" ويستدل على ذلك يحديث نبوي وبحكلام لعمر 
ن الخطاب . 

(۱) ص ه. 


(۲) ص ٩‏ . 
(۳) ص ۱ . 
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وأخيراً الولاية نوع من الاجارة عیععل وهو القبام بشؤون 
ولابة عامة أو خاصةوالطرفان فا الرععة والوالى. ويستشهدلذلك 
بأقوال أحد التابعين وهو ابو مسل اولاني إذ قال حين دخل 
على معاو بةوالسلام عليك آپاالحبر نما انث حر استأحر گرب 
هده الغنم فان آنت هنات "حرباها» وداوت مر ضاها»وحهست 
أولاها.على أخراها » وفاك سبدك أجرك » وان ۸ تفعل عاقبك 
سيدك » وكان له أن بستشهد؛ تول ابي بكر حين فرضوا له سا 
من بيت المل يعيش به « ومحترف أبو بكر لاسمین » . 

وعلى هذا استنتج ابن تيمية شروط الک من قوله تعالى : 
و إن خير من استأجرت القوي الأمين (۱». 

تلك هي نظرة الإسلام في الم والولاية کا پراها ابن تدمية 
ذبي أمانة ونمابة ووكالة وإجارة والمسؤرلية ملازمة لكل صفة 
من هذه الصفات أو عقد من هذه العقود . 

وظائف الدولة 

تقوم الدولة في الإسلام ما ى ابن تمبة بعمل يؤدي إلى 

(۱) آي دهنتها بالپناء وهو القطران . (۲) السماسة صر. .٩‏ 


ند ق اعد 


جلب المصالح ودفع الضار وإلى إقامة القسط في حقوق الله 
وحقوق العباد ولتکون كلمة الله هي العلا ولکون الدين كله : 
لله کاینا سابقاً ومن أجلذلك تمارس الدولة أو ولا ةالأمر عدداً 
من الأعمال يمكنتوزيعهافيعدة ولايات كولاية الحرب والقضاء 
والمال وغيرها وهدا التوزيع والاختصاصات راجع في نظر 
ابن تمبة إلى عرف الناس ولس له حد في الشرع ۱ . ذ كر 
أبو يعلى في الأحكام السلطائية أث وظائف الإمام هي الدفاع 
عن اطوزة وتحصين الثغور واطباد » وهذا ما نسمه البوم 
بالوظفة الدفاعة » وجبابة الفيء والصدقات وتقدير العطاء وما 
ستحقفى بت المال»وهي الوظفة المالة »وتنفيد ن الأكام وإقامة 
ا لحدود» وهي الوظيفة القضا' نة » واستكفاءالأمناء وتقلمدالنصحاء 
وها الوظفةالإداريةوحفظ الدن‌وهي الوظفة احلقة والدينة» 
ولم خرج ابن تيمية في اجملة عن هذا التقسيم . ونستمرض ما 
ذكره من وظائف الدولة أو واجبات أولي الأمر واختصاصهم 
ونكتفي بالوقوف عند المهم من الأمورمما استلفت نظرنا تار كين 
التفصلات لمن حب الرجوع اليا ۱ 

.ماصةبسحلا)١(‎ 


= ۳ج = 


: الوظيفة الالية‎ - ١ 
وهي تتناول الولاء والرعةفعلی کل‌منها أن يؤدي إلىالآخر‎ 
ما بحب عليه أداؤه ۷" وهي من باب آداء الأمانات إلى أهلبا‎ 
والقاعدة العامة فيا ما بقوله ابن تمبة والذي على ولي الأمر آن‎ 
"۲۱ » بأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا نعه من مستحقه‎ 
. وصفة ولي الأمر هنا كا قدمناه أنه أمين وو كيل‎ 
۳ ويفصل ابن تبمية القول في موارد الدولة المسروعة‎ 
ويتعرض أعقوبة الممتنع عن أداء الق الذي عليه والمدايا الي‎ 
. تقدم لعیال الدولة أي موظفها‎ 
ثم يذحكر مصارف الأمرال ومنها المصالم العامة کنحصین‎ 
الثغور وعمارة الطرقات والسور والقناطر وطرقات الماه ومنها‎ 
ما بستحقه ذوو الولابات أي رواتبالموظفين « کلولاة والقضاة‎ 
والعلاء والسماة على المال حمعأ وحفظاً وقسمة حى أي الصلاة‎ 
. ۳ » والمؤذنين‎ 
. ص۱۳‎ )۱( 
۱ صع‎ )۲( 


(۳) السيامة الشرغية م ۱۲۰-۱6 ۱ 
(4) السياسة الشرعبة ص ۲۳ 8 


جه 6 - 


ثم ینقل رأي مر بن الطاب في المستحقين من بيت الال 
فقول : : د لس أحد أحق هذا المال من أحد إنما هو الرجل 
وسابقته والرجل و غناژه """ والرجل وحاجته »ويعقب علىذلك 
بقوله « فجعلېم تمر رضي الله عنه أربعة آقسام : ذوو السوابق 
الذين بسابقتهم حصل الال » ومن يغني عن المسامين في جلب 
النافع لم كولاة الأمور والعلاه الذين يحلبون لمم منافع الدين 
والدنيا » أو بلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنم كامجاهدين في 
سبل الثهمن الأ جنادوالعيونوالقصاد والمناصحينونحوهم والرايع 
ذوو ااحات » ثم ذ كر الضابط الذي يحسبه يعطى الال لستحقه 
من حث مقداره وهو وما یکفه أو قدر عمل » : « العطاء 
بکون بحسب منفعة الرجل ويحسب حاجته في مال الصالح وفي 
الصدقات أيضاً فا زاد على ذلك لا بستحقه الرجل إلا ما بستحقه 
نظراوّه » وتعرض لم بستحقه المؤلفة قاومم أي من ترجی 
بعطته منفعة أو دفع مضرة ۲۳ . 


)١ ۱‏ غناژه بفتح العين امم مصدر من آغنی يغني . 
(؟) السيامة الشرعية ص ؟ . 


- 00 = 


۲ - وظيفة إقامة العدل وهي اوسعمن الوظيفة ائقضانية 
وتشملها . 

ویقسما إلى قسمين الأول « المدود والقوق التي ليست 
لقوم معینین بل منفعتها لمطلق المسامين أو نوع منهم وكلهم حتاج 
إلها وتسمى حدود الله وحقوق الله»ويبحث ابنتيمية في‌القوق 
العامة أو حقوق الله والفرق بدنها ودين الحقوق الخاصة من جبة 
القيام بها من غير دعوى أحد وعدم سقوطبابسقوط الق الخاص 
ويعدد ارام والعقوبات التي توجب الد أو التعزبز ۲۲ . 

والقسم الثاني من اطدود واطقرق‌هي التي لآدمي معين وهو 
ما نسمبه الوم بالحقوق الخاصة سواء هنا ما نشا عن الاعتداء 
على النفوس أو الأموالوهو ما نسمبه‌اطزائي‌آو الجنائي كالقتل 
والضرب والافتراء ۲۳ أم ما يتعلق منها بالأسرة وقد خصص له 
كذلك فصلا قصيراً أم مايتعلق بالأموال كالمواريث والمعاملات 
المتعلقة بالعقود ۲۳ ویذ كرفي هذا الموضوع قواعد عامة معروفة 
)١(‏ السياسة الشرعية ص ۳۵ - ١ه‏ . 


(؟) السياسة الشرعية ص 58 - ۷۳ . 
(۴) السناسة الشرعية ص ۷۳ - Vf‏ . 
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في الشريعة الاسلامة كقولهه إنالعدلفها أيفي هذه العاملات 
هو قوام العالمين لا تصلح الدنا والآخرة إلا به من العدل فيا 
ما هو ظاهر دمرفه كل أحد بعقله كوجوب تسل الثمن على 
الشثری وتسلم.الیم على البائع لمشتري ونحرم تطفیف 
الکال والیزان ... ومنپا ما هو خفي جاءت به الشمرائع أو 
شريعتنا آهل الاسلام ثم بستمر في کلامه مستنتجاً من أحكام 
الشرع روحه العامة فقول: «فانعامة ما نهی‌عنه الکتاب و الستة 
من‌الماملات بعود إلى حقتی العدل و النهي عن الظل دق و حله‌منل 
آ کل امال بالباطل وجنسهمن الربا والمسر وأنواع الرباوالدسرالتي 
هى عنما الني زوق مئل بسع‌الغرروبسع حبل الح وبع الطير 
في المواء والسمك في الاء والبيع إلى أجل مسمى وم 
المصراة ۳ وببع المدلس واللامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة 
والنحش ۳ وبيعالثمر قبل بدو صلاحه »وما نپی‌عنه من‌الشار کات 
۰ (۱) حبل بفتحتين أي امل والحبلة بفتحتين أيضاً جمع حابل او هي 
الانئى الحامل والمراد نتاج الدابة أو نتاج نتاجها . 

(؟) المصراة هي الناقة أو الشاة التي يحمم لبنها في ضرعها . 

(e)‏ التدليس کم عيب السلعة المسبعة . والملامسة نسم السلعة بمجر دلسپا 
دون النظر إلها أو أن يتم البيع بلمس كل من التبایمین سلمة الآخر .ل 


الفاسدة کاشمابرة ۱ بزرع بقعة بع.نها من الأرض ومن ذلك ما 
قد ینازع فيه السامون لفائه واستباهه فقديرىهذا العقد والقبض 
صحیحا عدلاً وان کان غيره يرى فيه جور بوجب فساده وقد 
قال الله تعالى : 

آطعوا الهو آطعوا الرسولوأولي الامر منک فان تنازعت 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمئون باه والوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ۲) 

ثم يورد هنا قاعدة عامة فبقول : « والأصل في هذا أنه لا 
يحرم علىالناس من المعاملات التي حتاجون!لها إلا ما دل الكتاب 
والسنة على تحرمه يا لا بشرع هم من العبادات الي يتقربون بها 
إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدن ما شرعه 


سوالنابذة أن يتم البسم بنبذ كل منهما سلعته الى الآخر .والمزابنة بيع مر 
النخل بالتمر كيلا أو العنب غير القطوف بزبيب كيلا أو بيع كل شيء من 
. الجزاف لايعم كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء مسمى من الكيل وغيره. 
والمحاقلة بيع الزرع في حقله والقمح وهو في سنبله بثمن معاوم . والنحش 
الزيادة في من السلعة أكثر من منها لتغرير غيره . 

. الحابرة المزراعة على بعض ما خرج مز, الارض‎ )١( 

(؟) السيامة الشرعية م 76 . 


— وا 


الله واطرام ما حرمه خلاف الذن ذمپم الله حيث حرموا من 
دون الله ما ل حرمه الله و آفر کوا به ما ¢ بنزل به سلطا 
وشرعوا لهم من الدين مالم باذن به اه » ,۱۳ 

۳ - وظيفة الجهاد : 

بذ کر ابن تيمة غابة اطباد في الاسلام وهي « أن یکون 
الدين كله لله وأن تکون كامة الله هي العلیا من‌منم هذا قوتل» 
وياع من قتل النساء والصبيان والرهبات والشيوخ والعمیان 
و الزمنی ونحوم إلا أن نکونوا م أنفسهم مقاتاين وذلك في 
رأنه «لأن القتال هو لمن بقاتلا إذا آردنا إظبار دن الله ... من 
م منع المسامين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 
نفسه ۰ ويفصل ابن تبسة الكلام في الاد بعض التفصيل . 

تنظيم الحياة العامة الاقتصادية والخلقية : 

وهو ما تشمله وظفة اسبة التي خصها ابن تيمية برسالة 
خاصة وهي تختص بوجه عام بعمل ابر وإزالة الشر أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر فيا لا يدخل في اختصاص الولاة 
(۱) السيامة الشرعية ص وه . 


- ۵٩ - 


والقضاة ا بقول ابن تيمة في رسالة الحسبة ۱) وإذا استعرضنا 
ما فصله في رسالته من اختصاصات وأحمال وجدنا أنها ترجع إلى 
اختصاصين کبرن أحدها تعلق بالماة الاقتصادية والفعالية 
المادية والآخر يتعلق الحياة اطلقية والدينية . 
> -الوظيفةالاقتصادية :تدخ ل الدولتفي الحياةالاقتصادية 
تيمية العميق للاسلام باعتباره نظاماً اجتاعياً سياسيا وفهمهللحياة 
الإنسانيةوالموام لالت تؤثرفهاو لخطورةوظفة الدولةالاقتصادية. 
لقد استطاع ابن تيمية أن يكون الجلى ف الاجابة على مأل 
تدخل الدولة في الفعالية الاقتصادية في نظر الاسلام حتى بالنسة 
لمن كتبوا في هذا الوضوع من أبناء هذا العصر ‏ فقد عالجالمالة 
في صمبما:هل للدولة أن تحد من حر ية الفرد الاقتصادية فيالتملك 
والعمل؟ ماهي حدود مابين الفرد والماعة فيالنشاط الاقتصادي9؟ 
ماهو مدى التدخل إذا کان جار ومفيداً ف نظر الإسلام ? 


(۱) الحسبة ص ٩‏ ۰ 


ست ۵ ۲ سب 


ولثن كانت هذه القضة معروفة في الفقه الإسلامي قبل ابن‌تسمبة 
بقرون‌فان ابن تيمية استطاع أن کون من جز يات هذهالأحكام 
نظر بةعامةوأن بستنتج‌منها اتحاه الاسلام العام في هذه القضةالحامة 
التي تثير البوم اهتام العام حکوماته وهيئاته العاسة وأفراد. . 
وقد خصصنا القسم الثاني من‌هذا الكتاب لتفصل نظرية ابن 
E ET‏ 
ه-وظيفة الدو لةفي اعدادالمو اطنین و توزیمپم على الأعمال: 
يحب على الدولة إعدادمن بصلحونللاعمال الي هي فرض على 
الكفابة والي لا تم مصلحة الناس إلا يها إذا لم يوجدوا. قال في 
السياسة الشرعية'' : « ومع أنه يحوز تولةغبر الأهل للضرورة 
إذا كان أصلح الموجود فبحبمع ذلكالسعي في إصلاح الأحوال 
حتى يكل في الناس ما لا بد لحم من أمور الولايات والامارات 
ونحوها يما يحبعلى المعسر السعي في وفاء دینه يخلاف الاستطاعة 
في المج فإنه لا يحب تحصلبا لأن الوجوب هناك لا يتم إلا چا». 


. ٠١ - ١ السيامة الشرعية ص‎ )١( 


يع تنكل ی توت وري ابن يميه ويم 
مفكري الاسلام وفقوائه منذ عضر الصحابة على النواحي الالة 
والاقتصادية والقضائة ولكنه يتعداه إلى تنظیم الحاة اطلقة 


والدينية . 


ومعنى تنظم الباة الدينة فسح المجال أمام عقمدة: التوحيد 
انحررة للبشر منالوثنة أنتنتشر وتعاو» وأماممعافي الحقواخير 
التي جاءت في القرآن ورسالة الاسلام أن تنتصر .وذلك هو معنى 
آن‌تکون کامة الله هي العلیا وأن یکون الد ن کله نیا بين ابن 
تمة وأوردتاه في أول كامتنا هذه ولذلك قال فيالساسةالشرعنة : 
« إن القتال هو لمن بقاتلنا إذا أردنا إظبار دن الله ا قال الله 
تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونگ ولا تعتدوا ان‌اشلا 
يحب المعتدين ۲۲۲ » . 
ولذلك استقر رأي السامین منذ الصدر الأول على عدم! کراه 
غير السامین من أهل الکتاب في ديار المسامين على الاسلام وفي 


(۱) السياسة الشرعية ص وه . 


کت 


هذا يقول ابن تيمبة : « من لم ینم المسامين من إقامة دين الل لم 
تكن مضرة كفره إلا على نفسه وغذا قال الفقهاه إن الداعبة 
إلى البدع امالفة للکتاب والسنة بعاقب‌بالا بعاقب به السا کت 
وجاء في الحديث إن الخطيئة إذا خفيت ۸ تضر إلا صاحیا 
ولکن إذا ظبرتفل تنك ر أضرت العامة وفذا أوجبت الشريعة 
قتال الکفار ول توجب قتل المقدور عا جم مهم 213 . 

وعلى هذا فإننا نرى الأستاذ هنريلاووست على سعة اطلاعه 
على كتب ابن تسمبة وأرائهوعلىنزاهته وتحرده في البحث العامي 
في مؤلفه الحكبير القم عن ابن تبمة أخطأ حين نقل عنه من 
كتاب المسبة أن الهود والنصاری إذا لم محتح المسامون إلى 
صناعتهم فانهم يمكن في كل وقت أن محلوهم في حين أن عبارة 
ابن تبسة التي أسارإليا الأستاذ لاووست وترجم بعضها لا تدل 
على ذلك مطلقاً فقد قال في الحسة : «وهذا ذهب طائفة من 
العلماه محمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا بقروت 
eee‏ 
(۲) دراسة في آراء تقي الدين ابنتيمية الاجتماعية والسياسية هنري 


لاروست ( بلفة الفرنسية ) مطبعة العبد الفرنسي للاثار الشرقية في 
القاهرة ۱٩۹۳۹‏ ص 4۵۷ . 


في بلاد المسامين بازية إلا إذا كان السامون محتاجين إلهم فإذا 
استغنوا عنهم أجاوم كأهل خبر وفي هذه المألة تزاع ليس 
هذا موضعه ۲ » فابن تممة م يبد موافقته على رأي الطبري بل 
قال إن في المسألة نزاعاً. ومعلوم أن هذا الرأيمخالف فيهالطبري 
حمبرة الفقباء من أ المذاهب والدليل العملى برده . 

إن تنظم حماة المجتمع الدينة والخلقة بإزالة المتكرات 
اني تفسد الاخلاق والي حرمتها الشربعة وتهيئة الجو الصالم 
لارتقاء الناس خلقاً وتهذيب نفوسهم والتدخل في أعمال الاأفر اد 
الضارة بأخلاق الناس المفسدة لحم أهم بكثير من التدخل في 
أعمالحم الاقتصادية وتحد الحرية في هذا لجال م تحد هناك . 

إن واجب الدولة فى نظر ابن تمة تيصسة المستنتج من نصوص 
الشريعة هو العمل على منع الشر والمعصة وتسير طرق ير 
والطاعة بسائر الوسائل المشروعة الايحاية والسلسة وقد عقد 
فصلا خاصاً فى الساسة الشترعية هذا ,المع قال فه : 

و وکا أن المقوبات شرعت داعة إلى فعل الو احمات وترك 
الحرمات فقد شرع أيضأً كل ما بعين على ذلك فنبغي تسیر 
E)‏ 

ا 


طر دی ابر والطاعة والاعانة علمه والترغب فه بکل مكن... 
وفذا شرعت السابقة بالخيل والابل والناضلة بالسهام وأخذ 
الجعل عام ... حتى كان النبي بم بسابق‌بیناخیل هو وخلفاژه 
الراسّدون ومخرجون الاساق من بت الال .... و كذلك 
الشر والعصية بنغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي 
اليه إذا لم يكن فه مصلحة راجحة "۲ » 

وتدخلات الدولة في نظره فيهذه القضايا لا تحتاح إلمحدوث 
الوقائع وقباءالبينات وإفاتبنى على الحذر والاحترازوتوقعالنتائع!"' 

وبدخل في وظفة حمابةالحاة الدينة واطلقةعند ابن تسمة 
« منع الغش والتدليس في الديانات» وقد عقد في كتاب السبة 
فصلا خاصاً .هذا العنوان وأدخل فه أنواعاً كثيرة من الزيغ 
والضلال والبدع وذلك و« مثل البدع اشالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال » « ومثل التکذیب 
احادیت الني يِه الي تلقاها أهل العلم بالقبول ومتل روالة 
الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله يلقع ومنتل الغاو في 
الدين بان ينزل البشر منز الإلهومثل تويز الحروج عنشريعة 
)١( ٠‏ السيامة الشرعية س ۰۹۷ (؟) السيامية الشرعيقص 8 . 


= ۵ - الدو له = 


الني بلقم ومثل الاعاد في أسماء الله وآياته وتحریف الک عن 
مواضعه والتكذيب بقدرالله ومعارضة آمردونچه بقضائه وقدره 
ومثل إظبار المزعبلات السحرية والشعبذة الطببعية وغيرها الي 
نضاهي پا ما للأنبباء والأولاء منالمعجزات والكرامات ليصد 
پا عی سيل ان وهذا باب واسم بطرل رمد د ران 
تىمة في هذا الکلام يشير إلى حوادث وقعت في زمانه وال 
فثات ظبرت مها هده احالفات والاحرافات وعیز اين تسمة 
بين ما تحب فيه العقوبة وهذا لا يكونإلا بارتکاب ذنب ثابت 
وین التدايير الادارية ف المنعوهذا كفي فه الظن والتهمة۲. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحب أن يكون عن « فقه 
وحم وصبر ونظر فها بصلح من ذلك ومالا يصلح وما بقدر عله 
وما لا بقدر » . « فان الامر والهي وان کان متضمناً لتحصل 
مصلحة ودفع مفسدة فنظر العارض له فان كان الذي يفوت من 
الصالم أو حصل من الفاسد أ کتر لریکن‌مآمورا به بل کون 
محرماً إذا كانت مفسدته أ کثر من مصلحته . لکن اعتبار مقادیر 
الصالم و الفاسد هو ميزان الشريعة 6۲۳ . 
(١)الحسبة‏ ص ...۰ (؟)الحسبة ص 44 . 
(۳) « ص ۴۳٦ر‏ ۰.۹۵ 

- 1۱ - 


الخلاصة : 


وتان شك بن ماسر أن الدولة في الاسلام 
في نظر ابن تمة تتصف بالصفات التالة : 

١‏ هي دولة مبنة على مفهوم مدفي من حبث السلطة ومصدر 
السلطة ومن حيث العلاقة بين الحا واحکوم‌آو الراعي والرعية 
والصفات المشترطة في جهازها ولدست قائمة على المفبوم اللاهرتي 
الذي عرففي أورويا في بعض العصور ‏ ولکن أسس تكوينها 
ومبادءا العامة مستمدة من الوحي الاهي. أما التطبيق والمراقبة 
وتحديد المسؤامة واخشار الحا ك وعاسبته فبعود إلى البشر في 
نظر أهل السنة السامن . 

۲ - ليست الدولة في الاسلام ضابطة أمن فحسب ولكنا 
جباز اجتاعي فعال وظفته تنمة الماة الانسانة في الاتحاهات 
اخبرة الي رما الاسلام والتنستی بين الفعاللات الفردية لتأمين 
مصلحة اجماعة بالتدخل في توجهپا وضیطبا ماديا ومعنوياً . 

۳ تختلف الدولة في الاسلام ما تتحلى في نظرة ابن تبسة 
عن الدولة الحديثة بشمول وظفتهاوامةدادها إلى جميع بالات 
الحماة دون استثناء . لقد بلغت الدولة الحديثة حد التدخل أو 
الاشراف على الياة الاقتصادية واحكن الدولةفي الاسلام تتجاوز 
ذلك إلى التدخل لتنسق الحريات الفردية في مجال الاخلاق 

- ۷ 


بغة تأمين حماة غلقة أرقى وفسح الجال لنمو الحاة الخلقة 
والروحمة في الاتحاهات الخلقية السامية وبذلك يدخل العنصر 
الاخلاقي في حمل العناصر التي تکرن الدولة وأهدافها . 

۽ - وبذلك تختلف الدولةالاسلامة عن الدولة الحديئة المشة 
على الفبوم الفردي ار أو على الماعية المتحكمة في مختلفة عن 
الدولة الحديثة المبنة على المفبوم الفردي المر أو على الماعبة 
المتحكمة فى مختلفة عن الدولة الدمقراطة الغربة والاشتراكبة 
الغربية کا تختلف كل الاختلاف عن الدولة الدينية التي عرفت 
في أوروبا . وهي في رأينا الشكل الذي ستوول إليه الدولة 
الحديئة في تطورها حرنا تدخل في اختصاصاتها حمسم نواحي 
الحاة وحين بصع ادف الاخلاق‌من آهدافبا الأساسة وتنظر 
إلى الحاة الانسانة على أنها وحدة متكاسلة . 

ه - وعلى هذا فإنمفهوم الدولة کاتحلی لنافي نظرات ابن تمة 
وكا هومخطط في تر انا العظم هو المفهوم الذي ينبغي أن نتحه 
نحوه ونترسم خطاه في دولنا الحاضرة ولا سوا في دولنا العربية 
وأملنا في أن تتحه الدول العربة والدول الاسلامة كذلك نحو 
هذا المفبوم المثالي اموي للدولةلتحقيق‌الارتقاء الادي والمعنوي 
معاً وتنسق آهداف الحرية والعدل والفضياة في آن و احد . 


اسب الام 


نظام الحسية 

لقد كان من مبادىء الاسلام العامة فييحال الاخلاق والتشريع 
مدأ ( الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ) ويمكن أن نعتير 
هذا المبدأ تسیر عن فكرة التكافل الاجتاعي في المجال الاخلاقي 
أو العنوي « والمؤمنون والمؤمنات دعضهم آولاء بعض يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر »أي أن كلامنهم نصير للآخر. 
ومظبر هذا التناصر والولاء »ما يفهم من‌الابة وخاصة من اتصال 
املتين ما بقول عاماه البلاغة » هو الأمر بالعروف والنبي عن 
المنتكر کا أن لتكافل الاجتاعي مظبرا آخر هو التناصر والتعاون 
المادي الذي تجلى في نظام النفقات والزكاة وغيرها من الأحكام 
الفقبة الي تدخل في هدا الباب . 

إن هذا المد الاجقاعي الأخلاقي حالتين في التطبيق أولاهما 


(۱) سورة النساه ٩‏ ۷ 


د إل - 


االة العامة التي بتطوع فا أي إنسان للأمر بالمعروف والنمهي 
عن المنكر بوجه عام سواء في محال الدين آم الأخلاق أم السياسة 
بحسب قواعد وأسالیب تراعى فيا عدة اعتارات لا مال هنا 
لتفصلها» كأن يكون هذا الأمر والنهي نفسه بالمعروفوالحكة 
وألا يتولد منه ما هو شر من الأمر الذي تطلب تغبيرهءإلى غير 
ذلك من التفصلات. ويدخل ف‌هذا العمل‌التطوعي‌النقد السامي 
الذي عکن أن بوحبه أي فرد من أفراد الرعمة »أي أي" مواطن 
للحام وولاة الأمور کا كان حدث في عبد الخلفاء الراشدين 
كثيراً وفي عبد من بعدهم من الخلفاء احا ٠: ٩۱‏ 

أما احالة الثانة لتطبيق مدا الأمر بالعروف والنهي عن 
اشکر فتجلى في تخصیص موظفين خاسین في الدولة منم 
المو كولة لیم هي القيام بتنفيذهذا المبدأ في إطار الدولة وبتكليف 
من ولاة الأمور وقد أطلقعلىهذا العمل وهذه المهمة اسم الحسبة 
وعلى من يقوم يها ( امحتسب ). 

(١)انظر‏ في هذا الوضرع القصل الذي كتبه ابن قتيبة في كتابه 
عون الاخبار بعنوان مقامات الزهاد عند الخلفاء والامراء فضه ماذج 


رائعة تمثل الجرأة في الامر بالمروف والنهي عن النکر الوجه لاحكام 


والأصل اللغوي هذا التعبير أنك تقول فعلت هذا الأمر 
فهي في الأصل من الحساب واطسبة امم مصدر من الاحتساب 
وقال ای دريد احتسب عله كذا آنکره کا ورد في الصحاح . 


وعلى هذا استقر الاصطلاح على أن ( المسبة ) هي إحدى 
وظائف الدولة في الاسلام أو إحدى الولايات أي السلطات على 
حد تعميرنا الحديث إلى جانب السلطات أو الولايات الأخرى 
التي منها ولابة القضاء وولابة المظالم الي هي نوع من القضاء 
الاداري للادعاء والشتكوى من الولاة والموظفين. وتذ كر هاتان 
الولايتان ‏ القضاء والمظالم ‏ عادة إلى جانب المسة لتقارب 
اختصاصاتها واشتباهما ولذلك عني الماوردي في الأحكاء السلطانية 
وغيره بالتفريق ببنها.ولئن عرفت السبة بأنها ( أمر بالعروف 
إن ظبر تر كه ونهى عن المتكر إن ظبر فعله وإصلاح بینالناس) 
فبي في واقعبا وحقيقتها : ( رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن 
طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في محال الأخلاق 
والدين والاقتصاد أي في الجال الاجتاعي بوجه عام تحقمقاً للعدل 


3 


والفضلة وفقاً امبادیء المقررة في الشرع الاسلامي وللأعراف 
المألوفة في كل بيئة وزمن ) . 

وقد عرفا صاحب كشف الظنون تعريفاً ‏ خرج به عن 
التعاريف التقلمدية المألوفة وراعى الحققة الواقعة فقال : 

« علر الاحتساب عل باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد 
من معاملاتهم التي لا یم التمدن بدونها من حيث اجراؤها على 
القانون المعدل محست يتم التراضي‌بین التعاملین وعن سياسة العباد 
بنهي عن النکر وأمر بالعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات 
وتفاخر بين العباد يحيث ما رأهاخليفة من الزجر والمنع ومباديه 
بعضها نقص وبعضها آمور استحسانة ناشئة عن رأي اطلفة » 
هذا مع غض النظر عما في هذا الثعريف من ركاة وتفكك في 
العبارة . أما ابن تمة فقد حدد مبمة المحتسب بقوله : 

« وأما امحتسب فل الأمر بالعروف والنبي عن المنكر ما 
لس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » 

والد الفاصل بين احتصاضات‌هذه السلطات المتعددة الادارية 
والقضائية هو حد عرفي في رأي أبن تبمية لا شرعي فقد تکون 

١(‏ )وقد وجدنا هذا التعربف عند ابن يسام كما فقلمٌ الدكتور الحسيني 


بعضها آوسع صلاحية واختصاصاً في بلد وأضیق في بلد آخر کج 
قال (ص٩)‏ ۱۱ . ثم عمد تقي الدين ابن تبمة الى تحدید آعمال 
ا لمحتب على وجه آدق فتال ۰ 

« ولأمر المحتسس بالمعة والماعات وبصدق الحديث واداء 
الأمانات وینهی عن المنكر ات من الكذب واانة وما دخل 
في ذلك من تطفف الکال واللزات والغش في الصناعات 
والساعات و الدبانات ونحو ذلك » ( ص ۱۱ ) 

ماذا بقابل السة في النظام اطدت ? : 

تحاول بعض الباحثين فى الحسة أيضا أن بفتشوا عا يقابلها 
في نظامنا الحديث . ويتبين للماحت في هذا الموضوع أن ما كان 
يقوم به احتسب من أعمال موزع‌في‌الدولة الحديثة في وزارات 
ومصالح متعددة فنا ما تقوم به شرطة اللدية في المدن ومن 
ما تقوم به وزارة التموين أو الاقتصاد والتحارة أو الصناعة ومنب 
ما بقوم به التفتیش في وزارة الصحة وفي وزارة المربية ومنها 

١ (‏ )اعتبرتاقترقم الصفحان الطبعةالي اخر حتها دار الکتب العر بمةسنة بو - 

وقد مناما بمقدمة وهي‌تطابی طبعة المكتبة الملممة بالدينة النورة اذا 
أضفت الى كل رقم صفحتین تقريباً . 


- ۷ ۵6 


ما تقوم به الشرطة الأخلاقة وغير هذه أيضاً من الادارات أو 
الوزارات ولذلك لم يكن ثة سبل إلى مثل هذا التحديد . 

الأصل التاريخي : 

أول ما بذکر في هذا الباب ما ورد في صحيح مسل من 
« أن الرسول يله مر على صبرة طعام فأدخل يده فها فنالت 
أصابعه بللا فقال ما هذا با صاحب الطعام فقال أصابته الساء با 
رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام ي براه الناس من غش 
لیس منا » ما بذ کر أيضآ أن الرسول عليه السلام ولى سعيدين 
سعيد بن الماص على السوق بعد فتح محكة وان الخلفاء 
الراسدين كانوا بتولون أمر السوق أو تكلون أمره إلى من بولونه 
علا لمراقتها. وقد ولى مر بن الطاب أم الشفاء الانصارية على 
السوق وقدقمل.بذهالمناسية أنه رما ولاها آموراً تتعلق بالنساء'') 
إن هذه الحوادث تدل على أنتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الرقابة على الأسواق كان أمرآمرعاً من ولاة 
أمور المسامين ولا بغبر من هذا الأصل ولا بعارضه أن يكون 

(۱) راجع الجزء الاول من کتاب‌التداتیب الادارية لعبد الحي 
الكتاني . 


السامون قد وجدوا بعد فتح البلاد الأخرى تنظيم) للاسواق 
اقتبسوا منه ضن‌حدودهذا المداً سا ايانم 
الإسلامة أنما كانت تصدر عن ممادىء واتحاهات وتة تقتدس ما 
نحدم صالحاً اقتباس كثل لااقشاس تقلمد في إطار ماد نما راهان 
وعلى هذا لا نرى رأي من يقول أن نظام اسبة من أساسه نظام 
مقتبس من الضارة البيزنطية أو غيرها لأن السامین وجدوا في 
البلادالتي كانيحمكبا البيزنطون موظفاً شر ف على السوق فاقتيسوا 
هذا النظام وأخذوه » دون أن تحكون همم في ذلك سابقة أو 
خطة أو مدأ « لأن العرب - على حدقول الد كتور نقولا زيادة 
لم يكن لمم ما بقدمونه بدیلا عنها ۲ وقد ناقش هذا الرأي 
الد کتور إسحاق موسي السبی في البحث الذي نشرته له محلة 
( المسامون ) مناقشة موفقه ۳ . 


(١)الحسبة‏ والمحتسب في الاسلام نصص جميعها وقدم لها الد كتور 
نقولا زيادة 2۱۹۹۲ ۳۱ . 


(۲) مجلة (المسلمون) التي یصدرها الر كزالاسلامي في جنیف 
المدد ؟وع من العام ٤‏ ۱۳۸ ھ ۱۹۰۱6 


٩/٩ =‏ اس 


التأليف في الحسبة : 

إن الذين كتبوا في الحسبة من المؤلفين فريقان : أحدها 
أفردها بالبحث وخصبا بكتاب أو رسالة خاصة وفريق آخر 
أدخلوها في كتببم التي فعلت موضوعاً أعم منا . 

فمن هذا الفريق الثاني : 

(۱) الماوردي الشافعي وأبويعلى الحبلي في کتابیها التشایپین 
(الأحكام السلطانة )وها متعاصران کا هو معروف.وما كتباه 
هو من أقدم ما کتب عن الحسبة و کتاب الاحعام السلطانية 
هو كتاب في ( الحقوق العامة ) أو ( القانون العام ) على حد 
تعبیرنا الحديث » ويشتمل على ما يسمى البوم بالحقوق الدستورية 
والاداريةوالدوليةوالحسة فصل من فصول كلمن هذن‌الکتاین 
القيمين . ویدو لي من الوازنة بين ما كثبه كل منها في كتابه 
عن المسبة أن القاضي آبا يعلى احتذى أثر الماوردي ترتساً ونما 
مع اضافات قليلة تتعلق باللهب انبل حدنا مختلف الذهان 

الشانعي وانیلي في الحم . 


ھ٤ توفي المارردي سنة ۰ ه وابويملي سنة مه‎ )١( 


۷ - 


(۲) ومن هؤلاء الامام الغزالي فقد من كتابه الأحباء 
( ج ۲ ) فصولاً عن الحسبة وآداما . 

(۳) ومنهم أبن خلدون في مقدمته فقد ذ كرالحسة باعتارها 
ولابة من الولابات وخطة من خطط الامامة واخلافة . 


)٤(‏ ومنهم النويري في كتابه اية الادب (ج») » وما في 
كتابه منقول نقلا حرفاً عن الماوردي . 

(ه) ومن المعاصرين عبد الحي الكتافي في كتابه النادر 
المثال » الشامل مع أسس الضارة ومرافق الدولة في أصوها 
الاسلامة الأولى . وقد عقد للحسبة فصلا صغيراً من فصول 
کنابه الضخم المؤلف من جزئین كبيرين »الذي بناه على کتاب 
مؤلف سابق هو ( الدلالات السمعية على ما كان في عبد رسول 
اس من الحرف والصنانم والعالات الشرعية لأبي الحسن 

اطزاعي" ولة کتب أخرى تضمنت کلام] عن اخسة 

)١(‏ كلا الكتابين ليس خاصا بالحسبة كما توم عبارة الدکتور امحاق 
الحسيني . كما أن امم مولف التراتيب الادارية ورد في محشه محرفا أو 


ناقصاً » والصواب مااذكرتاه هنا . وهو الاسم الذي استهر به في بلده 
وعند معاصر به ۰ 


( كالمدخل ) لابن اطاج » وأصل موضوعه البدع وانکارها 
و ( إغاثة الأمة ) لمقريزي » و ( صح الاعثى ) للقلقشندي 
( ج ۱۰ ) وغیرها . 

آما الذين ألفو في الحسبة وأفردوها بالتالف فنذکر منم 
من وصلت البنا مؤلفاتهم » ونخص منها ما طبع حتى الآن 

١‏ - نهابة الرتبة في طلب الحسبة لعبد ار من بن نصر 
الشيزري المتوفى ۰۸4 ه ( ١١4‏ م ) وهو معاصر لصلاح الدين 
الأبوبي » شامي الوطن شافعي الذهب . 

وقد تضمن الكتاب (۰؛) بابأ » أربعة منها عامة تتعلق 
بالأسواق والطرقات والکایسل والموازين وبالمباحث العامة 
المتملقة باحتسب وواجباته » وسائر الأبواب تتضمن المسبة على 
ارف والصناعات کاضازن والزارن والطباخین والعطارين 
والدلالين والخاطين والصاغة والصارف والجامات والحامين 
والاطباء واتجيرين والصادلة ومؤدبي الصسان » وغير هؤلاء من 
أصحاب الپن . وقد اسْتمل كل باب من هذه الابواب على 
تفصلات دقيقة تعلق بالمبنة المبحوث عنها وتعلهات واجبةالاتباع 
رعاية للنظافةومنع الفش و الصلحة العامة وقد نشر هذا الکتاب 


سوم مت 


لاول مرة الاستاذ السد الباز العريني وطبع في القاهرة 
سنه ۱۳۹۵ ۸ ( ۱۹۸۲ م ) . 
وهذا الکتاب هو المصدر الاسامي لكثير من آلف فيالحسية 


من بعده كما سنبین . 


۲- معالم القربة في أحكام اطسبة نحمد بن عمد القرشي » 
المشبور بأبن الاخوة » المتوفى سنة ۷۲۹ھ ( ۱۳۲۹ م ) وقد 
تضمن كتابه سبعين باب » واقتبس جمسع كتاب الشيزري بنصه 
وضنه كتابه ثم زاد عله » وقد طبعه أحد المستشرقين من 
أساتذة جامعة كمبريدج مع ترجته الى الانكليزية وعلق عله 
وفه كثير من اللحن العامي » ولا ندري أهو من الأصل أم 
من الناسخ ? 

۳ - نهابة الرتبة في طلب المسبة لابن بسام ( وهو غير 
المؤلف الأندلسي صاحب الذخيرة ) » ويقع في ١١4‏ باباً . وقد 
نشرت منه مختارات في حل الشری ( ۱۹۰۷ الحلد ۱۰ )»ومنه 
نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنة بالقاهرة وفي التحف البريطافي 
ویدو أن المؤلف أغار كذلك على كتاب الشيزري حى في 


ما س الدولة ‏ م > 


عنوان الکتاب » ثم أضاف اله آیرابا أخرى ؛ وحبذا لو شر 
هذا الکتاب فانه أوسع الثلائة وأمعلها . 

۽ - آداب الحسبة محمد بن مد السقطي الالقي » وهو 
أندلسي عاش حتى أوائل القرن الثاني عشر لاسلاد » وقد نشره 
مستشرقان فرنسان في باريز سنة ١979‏ » کانشر أحدهما 
ثلاث رسائل أخرى في المسة لمؤلفين أندلسين هم: عمد بن أحمد 
ابن عبدون الاشبيلى » وابن عبد الرژوف » ور بن عثثاتف 
اطر سفي . 

ه - ومنها آیضاً کتاب اطسبة مال الدين يوسف بن عبد 
اهادي » المثوفى سنة ٩۰4‏ ه (۱۵۰۳م ) من عاماء دمشتویذ کر 
الد كتور اسحاق المسيني أنه طبع في بيروت ۱۹۳۷ 1 

الاعاث الحديثة 

» من أوائل من کتوا في موضوع المسبة في عصرنا‎ - ١ 
الاستاذ عمد كرد على ( رحمه الله ) في محلة ( المقتبس ) العلسة‎ 
٠۹۰۸ النفسسة » التي كانت تصدر بدمشق > وذلك في سنة‎ 
۱ ) ٩ انجلد ۳ج‎ ( 

۲ - ومن الستشرقن الاستاذ لفي بروفنسال » وکات 

- ۲ - 


متخصصا بتاريخ الاندلس والمغرب » وله فىه موّلفات قمة » 
ونشر بعض كتب السة المخطوطة وقدم ها » وقد حضرت له 
محاضرات في الحضارة الاسلامة في الاندلس » تحدث في بعضبا 
عن الحسبة وذلكفي مدرسة اللغات الشرقة في بارزسنة۱۹۳۷. 

م عبد الرزاق الحصان من بغداد ١465‏ . ذكره 


الد کتور الحسيني في محثه » وم نطلع عليه . 


؛ - الد کتور نقولا زيادة » فقد همع نصوصاً مختارة في 
الحسة لأحد عشر مؤلفاً » وقدم لها بدراسة قممة في ننو(۵۰) 
صفحة تشنمل على آراء وتحقبقات هامة في الوضوع » وقتاز 
دكثرة المراجع ۲ . 

ه - الحسبة في الاسلام » تأليف الأستاذ ابرامم دسوقي 
الشپاوي» الاستاذالمساعديكلة الشريعة في الأزهر» أخرحه في سنة 
۲ ۸۵ ۱۹۱۲ م ويقع في ( ١14‏ ) صفحة » ويملاز بفصل 
موجز عن نظام المسبة في مصر من ( ۸۲۵۳ ۸۱۷ م ) حت 
(۱) المطبعة الكاثوليكية في بيررت ۲ وآمف اني ل أكن مطلم 
عليها حين كتبت مقدمة لطبعة جديدة لككتاب السبة . 


( ۱۸۰۵۵۱۱۸۰ ) . وبترحمة لاثنين من أعلام احتسین‌وها 
المقريزي صاحب الخطط » والعبني سارح البخاري . 

5 - الد کتور اسحاق موسی المسيني في بحث نشرته عل 
( السامون" ) التي تصدر في جنيف » وفه تحقيقات عابة 
واستعراص لمراجع » وهو يشير الى يحث هام سامل لعده 
الاستاذ السد الباز العريني الذي كان طبع عام 5 کتاب 
ناية الرتبة للشيزري . 

۷ - نشرت آحاث ومقالات كثيرة في حل الأزهر وغبرها 
من الجلات تقتضي من الباحثين تفصيلها وجعپالعرفة ما فيا من 
جدید في آلوضوع . 

مناهج التألیف في الحسبة 

اتبع اللفون في الحسبة منبحين : ففریق منهم کتب في 
قواعد الحسبة ومبادنها فبدنوا أصلا الشرعي وقواعدها الفقبة 
من شرو ط احتسب و اختصاصاته وحدود سلطته الفاصلة بننه 
وبين الولابات الأخرى » كالقضاء والظام وآدابه وما إلى ذلك 
من أحكام نستطيع أن نعتبرها يحثاً حقوقيا فقبباً عاماً وهن 
)١( ٠‏ ایاول ١454‏ وکانون الثاني ه55١‏ . 
= 


هوّلاء من اقتصر على مذهب واحد من الذاهب الفقببة » ومهم 
من بذ کر أقوال الذاهب الأخرى . وقد بوردون أدلة 
الاحکام ویزج بعضهم البحث الفقبي الحقوقي بالروح الصوفية 
الوعظة الأخلاقة . 

من هذا الفريق من المؤلفين الذين عاجوا ( نظرية الحسبة 
ونظامپا ) : الماوردي الشافعي وأبو يعلى الى » والغزالي وابن 
تيمسة »وهما قد مزجا محنها الحقوقي الفقبي بالأخلاق والتصوف . 
ومنهم ابن خلدون والنويري والقلقشندي . 

أما المنبج الذي سلكه الفريق الآخر من المؤلفين فختلف 
اختلافا کبیرا عن المنبج الأول»ذلكانه يعالج الناحيةالتطبيقية 
العملية للحسبة » فیستعرض أنواع المبن والحرف » وضروب 
الصناعات ومنکرات الطرق والأسواق » وما بتصل بذلك من 
القاییس من موازين ومكاييل . وينبه المؤلفون على ما يحب أن 
تكون عله هذه الأعمال والمبن»ومهاعلى القائين بها من التزامات 
وواجبات كا ينببون على ما حصل فيا من أنواع الغش والتدليس 
وسوه المعاملة . 

وهذا هو المنبج الذي سلكه الشيزري » وابن الاخوة وابن 
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بسام في مؤلفاتهم . وطذا النوع من الکتب فوائد عظيمة» ذلك 
أنها تعطي صورة عن الأحوال الاقتصادية في عصر مؤّلفهاءوعن 
كثير من‌المادات الاجتاعبة في ال كل والملس وغيرهماء و تفسم 
لمجال لاباحث الاجتاعي من الوجبة الاجناعة » واللغوي من 
الوجبة اللغوية . ولکن يجب الذر من الوقوع في غلط ڪبير 
بنشأ من أن هؤلاء المؤلفين الذين قد يختلفون بيثة وعصرآ» ينقل 
بعضهم من بعض ؛ فیحب أخذ هذا الأمر بعين الاعتار عند 
البحث والاستتتاج . 


ماج من کب الحسبة ( العملة ) 
من کتاب ( ناية الرتبة في طلب السبة ) للشيزري 


ينغي أن تکون السوق في الارتفاع والاتساع على ما 
وضعتهالروم قديأ»ويكون من جاني السوق إفريزان يشي عليها 
الناس في زمن الشتاء » إذا ۶ يكن السوق مبلطا . ولا جوز 
لأحد من السوق إخراج مصطبة دکانه عن سمت أركان السقائف 
إلى المر الأصلي » لأنه عدوان على المارة يجب على الحتسب إزالته 
والمنع من فعله لما في ذلك من لوق الضرر بالناس . 

ومجعل لأه لكل صنعة منهم سوق مخنص بة »و تعرف صناعتهم 
فيه » فان ذلك لقاصدهم أرفق ولصنانعم أنفق . ومن كانت 
صناعته تحتاج إلى وقوه نار» كاكباز والطباخ والحدادءفالمستحب 


أن يبعد حوانتهم عن العطارین والبزازين "١‏ لعدم المجانسة 
ينهم وحصول الأضرار . 
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وينيفي أن ينع أحمال الحطب وأعدال ۲۳ التين ورواا ‏ 
الماء وشرائم "* السرجین والرماد » واشاه ذلك من الدخول 
إلى الأسواق » لا فيه من الضرر بلياس الاس . وبأمر جلابي 
الحطب والتين ونحوهم » إذا وقفوا بها في العراص أرف يضعوا 
الأحال عن ظبور الدواب » لأا إذا وقفت والأحمال علها 
أضرتها » وكان في ذلك تعذيب لها » وقد نمی رسول الله سل 
عن تعذيب الوان لغير مأ كله »> وبأمر أهل الأسواق 


(۱) بائعو الأقمشة من البز وهو النسيج  .‏ (۲) جمم عدل وهو الحل 
سمي كذلك لتعادل الملين على ظبر الدابة.( *) جمع راوية. ( ؛ ) الشريحة 
قفص أو وعاه كبير يصنع من سعف النخل وما يشببه » يوضع على ظبر 
الدابة ليحمل فيها » وهي مستعملة في بلاد الشام بالسين المبملة. والسرجين 
الروث والزبل . (ه) الوارد في الحديث هو النبي عن تعذيب الحيوارتف 
مطلقاً » حتى في حال ذنحه للا كل بإحداد السككين وإراحته » وغير ذلك 
ولهذا فلا معنی لهذا الاستثناء . واغا النهي عن ذيحه أصلا لغير الا کل 
وأما النهي عن التعذيب فعام مطلق. 


بكنسها وتتظفها من الأوساخ والطین المجتمع » وغير ذلك ما 
يضر بالناس » لأن الني سل قال : لا ضرر ولا ضرار . 
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وأما الطرقات ودروب الحلات فلا جوز لأحد إخراج جدار 
داره أو دكانه فها إلى المر المعبود . و كذلك کل مافه أذية 
أو إضرار على السالكين » كالمازيب الظاهرة من المبطان في 
زمن الشتاه» ومجاري الأوساغ الظاهرة من الدور في زم ن الصف 
إلى وسط الطريق » بل يأمر احتسب أصحاب الميازيب أرنف 
بجعاوا عوضمم سلا حفوراً في الخائط مكلا يحري فيه ماءالسطح» 
وکل من كان في داره مخرح للوسخ إلى الطريق » فانه یکلفه‌سده 
في الصيف » ونحفر له في الدار حفرة يجتمع بها . 


من کتاب معالم القربة في أحكام الحسبة 
لابن الاخوة القرشي 
ومن جم ما ذ كرهفي فصل منکرات الأسواق وموختلف 
في نصه بعض الاختلاف عما كتبه الشيزري قوله » وهو أطرف 
وأكثر تقصلا : 
« و كذا طرح الکناسة على جواز الطریق وتبدبد قشور 
البطيخ » أو رش الماء محست مخشی منه التزلق والسقوط بو کذا 
إرسال الاء من الزارب اتحرحة من المائط إلى الطرق الضتة 
فان ذلك شحس الشاب » ويضق الطریق»و کذا ترك ماه الطر 
والأوحال في الطرق من غير كسم ؛ فذلك كله منکر ولس 
مختص‌به شخص معين»فعلى المحتسب أن يكلف الناس القیام به». 
فصل في الحسبة على الفرانين والخبازين 
ينبغي أن يأمرهم امحتسب برفع سقائف أفرانهم » ويجعل في 
سقوفها منافس واسعة للدخان » ويأمرهم بکنس بيت النار في 
ت 


كل تعميرة » وغسل البسلیت وتنظيف ماه » وغل العاجن 
وتتظفبا » ويتخذ ها أبراشاً كل برش عله عودان مصلبان لكل 
معجنة . ولا بعجن العجان بقدمبه ولا بر کیتبه ولا برفقیه »لأن 
في ذلك مپانة للطعام » وربا قطر في العحن شيه من عرق ابطه 
أو بدنه » ولا بعحن إلا وعلله ملعبة ضقة الکن ویکون 
ماتا اف لأنه رما عطس أو نکر فقطر شيء من بصاقه أو 
مخاطه في العجين » ويشد على جبينه عصابة بيضاء لفلا يعرق 
فقطر منه شيء ؛ ونحلق سعر دراعه للا سقط منه شيء في 
العحين . وإذا عحن في النبار فلسكن عنده إنسان على بده مذبة 
بطرد عنه الذباب . وبعتير علمهم المحتسب ما بغشون به الخيز 
من الکرع والزعفران وما بحري ګراه » فانها بوردان وجه 
از . ومهم من بغشه با جص والفول م ذ کرنا . ويازمهم آلا 
خبزوه حتى مختمر » فان الفطير يثقل في الميزان والممدة و کذلك 
إذا كان قليل الملح » وينبغي أن يشروا على وجه الأبازير 
الطبة مثل الكو نالأبيض والکمون‌الأسود والسسم‌والبانسون 
ونحو ذلك » ولا خرجون الخبز من ديت النار حى ینضج نضحا 
حداً من غير احتراق . والصلحة أن مجحل على کل حانوت 
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وظفة رمما يخبزونه في کل يوم لثلا مختل البلد عند قلة ايز . 
ويتفقد الأفران في آخر الهسار ولا يمكن أحد من صناع الخيز 
من المت في آکسة العجين ولا مكان فرش العجين ویأمرم۸ 
بتشرها على حبال بعد نفضبا وغسلبا في كل وقت . 

ويأخذ اسب على فرانن ۱ از الييتوتي ‏ لمظم حاجة 
الناس الهم . وأمرم باصلاح الداخن وتنظيف بلاط الفرت 
بالکانس في كل ساعة من اللباب احترق والرماد » لثلا بلصق في 
أسفل از مندشيء ويجمل بين يديه علام ۳" يعم به آخبازالناس 
لثلا مختلط عله أطباق المحين فلا يعرف . ويتيفي أرتف يجعل 
السمك بعزل عن از لثلا يسبل شيء من دهنه على ايز » ولا 
يأخذ من العجين زيادة ما جعل له » وان أعلم . 


(۱) هذا الخطأ في عدم حذف نون الضاف شائم في جسم الكتاب کا 
نجد أخطاء كثيرة شائعة فبه بوجه عام » فاما أن يكون الولف عامباراما 
أن يكون من الناسخ . (؟) وأما لفظ « البيتوتي » فبو لفظ معروف في 
الشام في مقابل « السوق» وهو الخبز الذي یکرن عسنه مقدماً من أصحابه 
وئيس عل الفران الا تقطيعه أرغفة وانضاجه في الفرن . 

(۳) رأينا انها بالمين الهملة رهي في الاصل المطبوع بالمين المجمة . 
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الحسية لابن تسه 
منبجه ومزاياء 


إن كتاب ان تمة رحمه الله في الحسية بتميز بصفات خاصة 
من سائر ما رآینا من كتب المسبة»وتبرز فيه شُخصيته وطر بقته 
الخاصة » فن مزایاه في كتابه هذا : 


(أ) أنه ربط موضوع الحسبة بفهوم الدولة العام في مقدمة 
کتابه » ذلك أنه بسن أنلا بد للانسان من تنظم الجتمع 
وإقامة الدولة عقلا وشرعاً وأن ممدا مَل « بعث بأفضل 
المهاج والشرانع » ون قيام الناس بالقسط من آم ما 
جامت من أجله هذه الشريعة » وإن قوام ( الولايات ) 
أي المحم أو الدولة وغايتها الامر بالمعروف والنبي عن 
المتكر . ثم ذكر أنواع الولايات واختصاصاتها إلى أن 

يه 


وصل إلى ( ولابة الحسبة ) فحدد موقعها من الولايات 
أو السلطات الاخری . 

(ب) وعالج ابن تبمة موضوع الحسبة من حبث المسدأً أو 
النظرية لا من حمث التطسق معاطة شاملة مجاسکة 
يستطيع القارىء أن مخرج منها إذا تتبعها بإمعان بنظرة 
ساملة و مدا عام . فكانت عنايته بالمبادىء و الكليات 
أكثر من عناته بالتفصلات واطزشات » وما آورده من 
التفصلاتکان شرحاً لدا أو تطسقاً وتفصلالقاعدةکة. 

(ج ) وبلاحظ أنه أضاف إلى بحث قواعد السبة القوقة 
تکفل تنفذ أوامر الحتسب » فقال في مقدمة فصل 
المقربات : 

« الامر بالمروف والهي عن المتكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعة » فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقفرآن » وبحث في أنواع المقوبات » وناقش بعض 
السائل الحامة فما . وأضاف الله كذلك بعد العقوبات 
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فصلا يوضح فيه الأحوال والشروط التي يتم بها الأمر 
بالعروف والنبي عن المذكر » من الوجبة العملية محسث 
لا ينثا عن ذلك فتنة أسْد » وشر أكثر » وناقش ق‌هذا 
الفصل مسائل اجتاعية وواقصة دققة . 

وحم فصول كتابه أخيراً بفصل رائع مبتکر - من 
حبث وجوده في هذا الکان من كتاب السة - وهو 
بتضمن الشروط النفسة واخلقة للاحتساب » أو الامر 
بالعروف والنهي عن الشکر إذ ینتقل في هذا الحث إلى 
انظر في الدوافع إلى الإثم والمنكر » وفي الدوافع كذلك 
إلى إنكاره . فمتحدث عن النفوس و كمف أنها : «تريد 
الاستعلاء على الغير والاستثثار دونه » وکف ألا : 
ولا تحب اختصاص غيرها بالأمور الشتهاة» سواء أ كانت 
حلالاً أم حراماً » و کف أنه : « إذا وقع الاختصاص 
سسواء في الأمور المباحة أو احرمةسحصل الظلم والبخل 
واطسد » »وأن « أمور الناس تستقم في الدنيا مع‌العدل 
الذي فه الاستراك فيأنو اع الوم أكثر ما تستقم معالظلم 
في الحقوق وان ل تشترك في إثم » . وهكذا يسترسل 


٩ =‏ مس 


ابن ثمبة في بان الاثار النفسة للظم ودواعي النفوس إلى 
الظلم » فقد ينتكر إنسان منكراً على بعض الناس » فاذا 
أشر كوه في ذلك المنكر انقلب معبم » وذلك لت 
دافعه اطققي إلى الإنكار في بادىء الأمر » نا کات 
لكراهيته اختصاصبم دونه بذلك الإثم لا لدافع ديني 
مخلص » فاما آشر كوه ترك الإن كار وصار عونا هم . 
ويسارسل ابن تيمبة في هذه التحليلات النفسية الرائعةالتي 
تستحق درأسة خاصة منفردة . 

وهكذا يخم ابن تيمية به الفقبي الحقوقي في اطسبة 
بفصل أخلاق يدخل فيه إلى مایق النفوس » ويعالج 
بواعثها ونحاول توجبهها وتجذيبها وحكشفبها وتجليتها على 
حقيقتها لمکن‌ال نسان من مراقبة نفسه وحسنمعاءلتها 
وریاضتها لسكون عله خالصاً لوجه الله ولا سیا في ال 
الأمر بالمعروف والنبي عن النکر . 
وكانت معالة ابن تيمية لموضوع السبة معالة شخصية 


م ينقل فيها من كتب غيره » ولا كان مقلدا أو مقتفبآ أثر 


سایقه في التأليف »يا فعل عدد من المؤلفين في هدا 


یی 


الوضوع » ولابن تيميةفي مثل هذا الوضوع طريقةخاصة 
به فېو كثير الاستشهاد بالکتاب والسنة في دعم آرائه 


أو الار اء التي بنقلا . وهو لا بقتصر في عرض موضوعه 


على رأي مذهب‌واحد من الذاهب الفقبة بل ينقل مختلف 
الآراء ويذكر أدلتها ویناقشها ويرجح ما براه أقوىحجة 
وهو في مناقشته دقق حمق لا كتفي بظواهر النص 
حتى بغوص إلى مناط العلة فنه وإلى قراشه وأسباب 
وروده وظروف تطبيقه »کا سببدوك_ا مثلا في مناقشة 
الحديث الصحیم الوارد في امتناع الني ملل عن التسعير 
في المدينة . وعلى هذا فو خرح عن دائرة النصوص الذهسة 
المحدودة إلى دائرة المذاهب الاسلاصة والأدلة الأصلمة من 
الكتاب والسنة . وهذا ما تفرد به من بين الذين ألفوا 
في موضوع المسبة . 
ون مزب ید تاه هذ » أنه عني عناية 
خاصة بالجانب الاقتصادي العام أو النظري من اطسبة » 
وتوسع فه وفصله تفصلا م نره عل دغيره من المؤلفين. 
ونستطيع أن نقول أنه أبرز في هذا القسم من كتابدجانا 
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من ام ات الاقتصاد الاسلامي وعالج مشحكلة من 
أدق الشکلات التي تتطلم النفوس ولا سيا في هذا العصر. 
إلى حلها وإلى معرفة موقف الاسلام منبا » وهي مشكلة 
مدى تدخل ولي الأمر أو الدولة في النشاط الاقتصادي 
الفردي . 

لا سك أن عرض النظام الافتصادي الشامل في 
الاسلام لس عله كتب السبة » ولذلك فلا ينعي لنا 
أن نترقب مثل هذا العرض هنا في كتاب الحسة . لأن 
جزئيات هذا النظام مبعثرة في فصول كتب الفقهالمتضمنة 
لطرائق | كتساب اللکة وأحكامالزكاةوا حراج والمعادن 
والركاز وإحماء الموات والشركات التجازية والزراعسة 
وغير ذلك من الامحاث . ولكن الموضوع اهام الذي 
عرضه ابن تيمية في كتابه في الحسبة يتصل کا قلتبالمسألة 
اهامة الق يفصل حلبا بين مختلف المداهب الاقتصادية في 
0050 الذين كتبوا في عصرنا 
الحديث في الاقتصاد الاسلامي لم يستفيدوا من هذا 
البحث القم الذي كتبه شيخ الاسلام ابن تيمبة مع أنه 


محدد معام واضحة لوجبة الاقتصاد الاسلامي وموففه من 
مسألة تدخل الدولة» لا من حق الملكية وتقسده فحسب 
بل من النشاط الاقتصادي بوحه عام » وقد کان له في حاه 
هذا نظرات اقتصادية نافذة وممتكرات سق بها عصره 
كاسارته لقانون العرض والطلب » واعتماره العمل ذا 
قمة اقتصادية » وإطلاق لفظ تسعير الأعمال بناءعلى هذه 
النظرةبدلاً من تعبير تحديد الاجور»وثه في حالة الحصر 
( أي حصر البيع بأناس مخصوصين ) وحالة تواطق 
البائعين » ومجثه عن أثر تحديد السعر تحديداً تعسفباً في 
إخفاء السلم وغير ذلك من النظرات الاقتصادية کا سنين 
بشيء من التفصل . 
إن مزايا کتاب المسبة لابن تبميةالي‌بدت لنا ما عرضناها 
حعل هذا الکتاب متميزاً من سائر أيحاث المسة والكتب 
المؤلفة فها و تحعلهجدتراً بافراده بالحت.والاستفادة منه و استغار 
ما تضمنه من نظرات وآراء واحتهادات » وهذا.ما سنحاوله في 
نا هذا , 


وظائف امحنسب واختصاصانه 


بلخص ابن تيمية وظائف الحتسب بعد القدمة التي قدمها 
بين يدي الموضوع وللصناها 1 نأا » بقوله : 

« ويأمر الحتسب بابلممة والماعات » وبصدق الحديث وأداء 
الامانات»ونبى عن اشکرات من الكذب والمانة ومادخل 
في ذلك من تطفيف الکال والزات والغش في الصناعات 
والساعات ۲۲ والديانات ونحو ذلك » . ( ص ١١‏ ) 

ثم بأخذ في تعداد بعض‌الامور التي ذ كرها وکل ع نکل 
واحد منبا بإ ز في مثل قوله : 

والغش بدغل في البوع بکتان العيوب وتدلیس السلع 

(۱) ورد في اللسان البباعة : السلمة . 


ل هه — 


مثل أن يكون ظاهر المببع خير من باطنه » كالذي مر عله 
اني بم وأنکر عليه . 

« وبدغل في الصناعات مثل الذين بصنعون الطمومات من 
الخبز والطبخ والشواء وغير ذلك » أو بصنعون اللبوسات 
کالنساجین وا اطین ونحوهم »أو يصنعون غير ذلك‌من الصناعات 
فيجب یم عن الغش واشانة والکتان . » 

« ومن هوّلاء الكباويةالذين يغشون النقود و ااطواهروالعطر 
وغير ذلك فصنعون ذهباً أو فضة أو غنهرا أو مسكاأ أو جواهر 
أو زعفراناً أو ماء ورد أو غير ذلك » يضاهون به خلق الله ..» 
( ص ۱۳ ) . 

هذا کل ما تحدث عنه ابن تيمة فى موضوع الغش في 
الببوع والصناعات وفي تطفيف المكيال والبزان وهذه هي 
ا موضوعات التي توسع فها الذين كتبوا في الناحية العملية من 
الحسبة . ولکن ابن تبمة توسع في موضوعات أخرى آم منها 
تتصل بالمبادىء والقواعد وتعالج أصلا من الاصول ومسألة من 
كبريات السائل » وهي مسألة ( التدخل الاقتصادي ) كاسما 
الاقتصاد الحديث . والک ما أوضحه في هذا الموضوع : 


العقود احرمة : 

يبدأ المؤلف في تعداده لمنکرات الاقتصادية بالعقوداحرمة 
« مثل عقود الربا والمدسر مثل بيع الفرر ... و كذلك النجش 
وهو أن يزيد في السلعة من لا بريد شراسما ... وكذلك 
العاملاتالربوية سواء كانت ثنائة أو ثلاثة إذا كان المقصود فا 
معا أخذ دراه بدرام أ كثر منها إلى أجل . والثنائية ما يكون 
بين اثنين » مثل أن يجمع إلى القرض بعا أو إجارة أو مساقاة 
أو مزارعة ... والثلائة مثل أن ددخل بها محللا لاربا يشتري 
السلعة منه 1 كل الربائم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدهاللى 
صاحبها بنقص درام ستفيدها الحلل . 

وهده المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسامين » مثل الي 
يحري فيبا شرط لذلك أو التي يباع فيهالمبيع قبل القبض الشرعي 
أو بغير الشروط الشرعية أو بقلب فبها الدين على المعسر فان 
المعسر بحب إنظاره ولا حوز الزيادة علمه بمماملة ولا غيرها 
باجماع المسامين. ومنها ما قد تنازع فبه بعض العاماء لكن الثابت 
عن الني سل والصحابة والتابعین محر يم ذلك کله .» (ص"م١»؛١)‏ 

ويتحدث المؤلف بعد ذلاك استطراداً في العقود الزراععة 


بت ۲ ب 


کاحار: الارض والماقاة والزارعة وما فها من اختلاف بين 
الفقپاء ( ص ۲۲ » ۲۵ ) . 
xX‏ #% 

وهنا بنتفل ابن تتمة إلى محت مسائل اقتصادية هامة لاتزال 
حی اليوم شاغة لاذهان الماحدّين الاقتصاديين » وعلى صعدها 
تتصارع المذاهب الاقتصادية والسياسية وبدافعپا تقوم الحركات 
الاجتاعة » من أبرز هذه المسائل : 

هل للدولة أن تحدد آسعار السلم؟ وإذا كان التحديد مقبولاً 
فبل هو عام أم مقصور على حالات خاصة 9 

هل الملكية الفردية مطلقة ؟ أم أن للدولة أن تقبدها أحماناً 
بل أن تنتزعها منه بشن أو بدون من دون اختیار صاحیبا 
أحياناً أخرى ? 

هل للدولة أن تقد عمل الانسان وفعالته الاقتصادية ؟ هل 
ها أن تحدد أجرة عله ? هل ها أن تحبره على العمل أحاناً ۲... 
إلى غير ذلك من المسائل التي تدخل كلها في مدا عام هو : 
مدى تدخل الدولة في نشاط الفرد الاقتصادي » في ملکه 
وتصرفه وفي له ومبنته . وال آراء ابن تيمية أو على الاصح 


— ۱+۳ سے 


موقف الشريعة الاسلامية في هذه القضة كما براه ابن تبمة في 
كتاب اطسة . 

الحرية هي الاصل : 

یتجلی من استعراض ما كتبه ابن تيسة في کتاب المسبة 
من آرائه وآراء الفقهاء على اختلاف مذاهیهم أن حرية التملك 
والتصرف باللك هي القاعدة العامة والاصل في الاسلام»وذلك 
طبعاً في حدود القواعد التي حددتها الشريعة للتملك وطراثق 
كسبه وللتصرف في هذا اللك . ولس هذا موضع عرض هذه 
القواعد لاننا لا تتصدى الآن للكتابة في حمل النظام الاقتصادي 
في الاسلام » وإنما نلخص ونوضم الآراء التي عرضها أبن تسمة 
في كتاب الحسة » وخاصة ما بتصل منها دا تدخل الدولة 
أو ولي الامر . 

فبدأ الحرية الاقتصادية هو المبدأ الذي انطلق منه این تمة 
والفقباء الذين نقل عنم » ثم داز البخث حول محدید الاحوال 
الي تقيد فما هذه اطربة لمصلحة راجحة سواء أ كانت عامة أم 
خاصة . ولذلك کانت عنابة ابن تممة في حدید. ما يستئنى من 
الاصل عظيمة » لان اطلاف في مقدار هذا الاستثناء وحدوده 
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وعلله وأسبابه»وهنا تبدو براعة ابن تسمة في تحديد دائرةتدخل 
الدولة أو ولي الامر . 

لس من مبمتنا هنا أن نذ کر الادلة من الشمريعة الاسلامة 
على ما قلناءوإنا نذكر منها بعض ما آورده ابن تبمسة في كتاب 
الحسبة . فن ذلك الحديث المتضمن استنكاف الني بل عن 
التسعير لا غلا السعر في المدينة في عبده وسأتي نصه . ومنها 
قوله بعد أن قسم السعر إلى ظالم وعادل :« فاذا تضمن ظلالناس 
و[ كراههم بغيد حق على بیع بثمن ۷ برضونه » أو منعهم ما 
أباحه هم فهو حرام» وإذا تضمن العدل بين الناس مثل! كر اههم 
على مها يجب عليه من المعاوضة بثمن المثل » ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض الثل » فهو جائ بل واجب » . 
( ص ٠١‏ ) « فاذا كان الناس ببمون ساعپم على الوجهالمعروف 
من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السمر إما لقلة الشي, ومالکترة 
اللتى فپذا إلى الله » فالزام الق أن يسعوا بقمة بعينها !کر اه 
بغير حق » ( ص ۱ ) . وقال یضاً « لان إجبار الناس على 


بيع لا يجب ومنعهم ما يباح شرعا للم لهم والظلم حرام » 
( ص جم ) . وقال أيضاأ : 


مسب ي ۱۰ مسد 


« إن الناس مسلطون على أموالهم » لس لأحد أن بأخذها 
او شیٹا منها بغير طيب أنفسهم » إلا في المواضع التي تلزمیم ). 
( ص ١‏ ) وقال أيضاً : 

« والمسالة الثانية التي تناز عالعاماء فما في التسعير »أن لا حد 
لأهل السوق حد لا بتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب » فپذا 
ملع منه جمپور العلماء »> حتى مالك نفسه في الشپور عنه ونقل 
المنع أيضاً عن ابن مر وسام والقاسم بن جمد » ( ص ۳۲۰۳۱) 
ثم دوي عن آخرين جواز التسعير بوجه عام وروي عن مالك 
التسعير على الحزارين »( ص ۳۲ ) . 

« وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا جملوا ما يكفي الناس 
حبت يشتري إذ ذاك بالثمن العروف»۸ حتج إلى تسعير » وأما 
إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير الادل » سعر 
علهم تسعير عدل لا و كس ولا مطط » ( ص 1۲ ). 

ومن مناقشة اين تيسة للموضوع يتبين أت الأمة ا بدن 
یتفاوتون في رأهم في الميل إلى إطلاق الحرية أو تقبيدها فيا عدا 
الأحوال التفق فيا على التقسد للضرورة . ونلاحظ ذلك في 
عرضه لاراء الشافعي ومالك وأصحابه في مسألة من ببسم بسعر 


کا 


أنقص من سمر السوق التعارف عليه » هل ينع أم لا فالشافعي 
شخمی لعمر . 

وأحسن طريق تتبعه لبيان رأي ابن تيمية في موقف‌الاسلام 
من إطلاق حر رة الأفراد فى الجال الاقتصادي أو تقسدها هو أن 
نذ کر تفصل المالات الى رأى فها ضرورة التقسد لامصلحة 
العامة ومن ذلك يتين المجال الذي تبقی الخحرية فه مطلقة 
ومدى هذا احال سعة وضتا ١١‏ , 

التسعير والاجبار على البيع : 

یذ كر ابن تمة عدة حالات برى فہا - کا ری غيره من 
فقباء المداهب ‏ ضرورة تحد بد الا سعار » بل اجبار أصحاب 
البحث عن الاراء الفقعمة الحتلفة فى مصادرها الاصلمة من كتب المذاهب 
المتمدة » اللهم الا في قضية واحدة سيجدها القارىء » لأن ذلك يحتاجالى 
وقت طوبل » وهو آمر نعتقد مع ذلك بضرورة القيام به ويأقي بعده 
مناقشة آراء ابن تمممة من الوجبة الفقهة » ولعل بعض اتختصين المنصرفين 
الى الدراسات الفقبية يتولون مثل هذا العمل في نطاق استخراج آراء 
الذاهب » وأدلتهم في هذه الموضوعات » ولا سيا القائمفين عل مشروعات 


¥ - 


السلع على بیعبا » ومن هذه الاحوال : 
(۱) حاجة الناس الى السلعة : 
« لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقمة 
المثل عند ضر ورة الناس إلمه » مثل من عنده طعام لا محتاج الله 
والناس في مصة » فانه يحبر على بمعه للناس بقيمة المثل . ودا 
قال الفقباء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بير اختاره 
بقيمة مثله » ولو امتنع من بیعه إلا بأ كثر من سعره لم يستحق 
إلاسعره . » ( ص هو) 
وقال أيضاً بعد أن قم السمر إلى ظالم وعادل : 
« وأما الثاني أي السمر المادل ‏ فثل أن يمتنع أرباب 
السلع من ببعبا مع ضرورة الناس اليا إلا بزبادة على القمة 
المعروفة » فبنا يحب عابم بعپا بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير 
إلا إلزامهم بقيمة الثل فیجب أن يلتزموا با آلزمپ الله به » 
( ص ۱۱ ) » وهو يعزو مثل هذا الرأي لأصحاب أبي حشفة : 
« وقال أصحاب أبي حشفة لا بشفي السلطان أن بسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة ... » ( ص۳۹ ) . 
وینقل مثل ذلك عن الشافعي إذ يقول : 
TE‏ 


ومع هذا فانه بوحب على من اضطر الانسان إلى طعامه ا 
يعطبه بئمن المثل » ( ص ۳۹ ) . 

وقال أيضاً ناسبة الکلام عن تواطؤٌ البائعين مع حاجة 
الناس إلى ما عندهم : 

ووما احتاج إلى بسعه وشرائه موم الناس فانه يحب آت 
لا يباع إلا شمن الل » إذا كانت احاجة إلى ببعه وشرائه 
عامة . »( ص ۱ ) 

وقال أيضاً : « وما احتاج اليه الناس حاجتة عامة فالحق 
فه لله » ( ص ۳۸) . 

وتعبير ( حق الله ) في التشریع الاسلامي يقابل تعبیر 
( الق العام ) في التشرعات العمانة المعاصرة . 

(۲) الاحتکار . : 

وتشتد الحاجة . إلى التسعير » بل إلى الإجباز على اليع في 
حالة الاحتکار مع تحاجة الناس إلى المادة انحشکرة : 

« ومثل ذلك_أي من حت كونه هنکرا هنم الاحتکار 
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لا تاج إليه الناس لما روی مسلم في صحيحه : ( لا محتکر 
إلا خاطىء ) فان انحتکر هو الذي يعمد إلى شراء ما حتاج اليه 
الناس من الطعام فحبسة عنهم وبرید إغلاءه علهم وهو ظ للخلق 
المشترين . وفذا كان.لولى الأمر أن یکره الناس على بيع ما 
عندهم بقبمة المثل ... الخ » ( ص ۱۵ ) . 

وقال أيضاً : « وهل يدبع القافي على احتتکر طعامه من 
غير رضاه . قبل هو الاختلاف العروف في مال الدبون. وقمل 
يبع هنا بالاتقفاق » لأن آبا حنيفة بری الجر لدفع الضرد 
العام . » ( ص ۳۹ ) 

وهكذا بری ابن تبمية أو من نقل عنهم من الفقباء تطبیق 
الجر الذي هو تقسد حق التصرف باللك في حالة الاحتکار ؛ 
وذلك لدفع الضرر العام الذي يكن أن باحق بالناس في حال 
ترك المتكر حرا في تصرفه فيا يلك . 

(۳) حالة الحصر : 

حصر البيع باناس مخصوصين أمر قد تلجأ الله الدول 

وامتمعات قدی] وحديثاً بالنسبة لبعض المواد أو في بعض 


|. 


الظروف والأحوال » بصرف النظر عن حصول ذلك میلقا ندة 
امن بخ وتحكاً واستغلالا 
ا الوا ا 
الطعام أو غيره إلا آناس معروفون- آن لا تباع تلك السلع إلا 
لهم ثم ببسعونها فاو باع غيرهم ذلك منع إماظهاً لوظفة تؤخذ من 
البائع أو غير ظل لما في ذلك من الفساد "1 - فبنا يحب التسعير 
عليهم محیث لا يبيعون إلا بقيمة المثل » ولا يشتروت أموال 
الناس إلا بقممة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العاماء. لآنه 
ا و ی 
فيها حالتين للحصرء ISL‏ 
من البائع » وهذا معنى ( الوظيفة ) أي مبلغ محدد يؤخذ منه » والحالة 
الثانىة هي کون الحصر لحكمة مشروعة. ولان تممية جمل معقدة متداخلة 
من هذا القبيل تغلب عليه فبها الفكرة » فلا يلقي بالا باللفظ والأسلوب 

ويلاحظ كذلك ما في قوله في آخر الملة الاعتراضية «لا في ذاكمنالفساد» 
من غموض » ويبدو أنه بقصد نا في عدم الحصر من الفساد . 
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هم أن يعوا با اختاروا » ویشتروا با اختاروا كان ذلك ظاماً 
للخاق من وجبين» ظباً للبائعين الذين بريدون بيع تل كالأموال 
وظلاً لمشترين منهم . والواجب إذا لم يكن دفع جع الظل 
أن يدفع الممكن منه » فالتسمير في مثل هذا واجب بلا نزاع > 
حقيقته إازامهم أن لا بسعوا أو بشتروا إلا بثمن الثل » وهذا 
واجب في مواضع كثيرة من السريعة . فانه کا أن الا كراءعلى 
السع لا يجوز إلا يحق » يجوز الا كراه على البيع بحتى في 
مواضع . » ( ص ۱۷ ) 
(:) حالة تواطو البائعين : 

من الالات التي رأى ابن تبسة فما ضرورة تحديد السعر 
تواطؤ البائمین وتآمرم على الشترین طمعاً في الربح الفاحش » 
ويمكن کذلك تصور حالة آخری هي تواطو الشترین إذا کانوا 
محدودين » وهذا ما وضحه صاحب کتاب المسبة في قوله : 

« ولهذا منع غير واحد من الفقهاه » كابي حشفة وأصحابه 
القسام!۱) الذين یقسمون المقار وغبره بالأجرة أن يشت ر کوا 
فأنهم إذا اتر کواوالناس محتاجون الهم آغلوا علهم الأجر» فنع 


ا 
- ۱۱۲ - 


البائعين الذين تواطؤوا على أن لا بیعوا إلا بثمن قدروه أولى 
و كذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن بشتر كوا فيا بشتربه 
آحدهم حتى بیضموا سلع الئاس أولى » ( ص ۱۸ ) . 

وتذ كرنا هذه الحالة التي وصفبا ابن تبمة محالة معروفة في 
العصر الحديث باس ( الكارتل ) وفى حكمبا كذلك تآمر 
الش رکات النتجة العروفة باسم ( الترست ) . 

حذف الوسطاء المستفلين : 

إنمن العوامل الصطنمةالاستغلالية التي تندس مع العوامل 
الطبيعية الأصلية » وتحدث ضرراً بلحق بالنتحین فبدفي من قيمة 
بضاعتهم » وبالشترین والستهلکن فيرفع عليهم سعر البضاعة » 
الوسيط الطفيلى الستغل الذى يربح نجرد الوساطة دون مل أو 
حبد . وهذا ما سارت له أحادث نوبة وذ كره الفقباء من 
مختلف الذاهب وأوضحه ابن تبمة في قوله : 

« ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تحيء إلى السوق فان 
الني بلق هى عن ذلك لما خيه من تغرير البائع » فانه لا يعرف 
السعر فدشثري منه المشري بدون القيمة » . ( ص ؛١‏ ) » وقد 
ورد في الحديث النهي عن «تلقي الر كبان » فقد روىالبخاري: 
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« عن نافع عن ابن-مر أنهم کانوا يشترون الطعام من الر کیان 
على عهد الني مس فبعث علهم من ينعم أن یبعوه حتى بؤدوه 
إلى رحالمم » أي حت يبطوا إلى السوق » کا ورد في الحديث 
' النهي عن أن ببسم حاضر لباد » ونقل ذلك ابن تمبة فقال : 
دی الني مَل أن يبيع حاضر لباد ۲۱ وقال دعوا الناس 
برزق الله بعضهم من بعض » وقيل لابين عباس ما قوله : بسع 
حاضر لباد ؟ قال لا يكون له معساراً . وهذا نمي عنه لما فنهمن 
ضرر المشترين » فان المقيم إذا توكل للقادم في يبع سلعة تاج 
الناس الها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك الشتري » فقال 
الني مَل دعوا الناس » برزق الله بعضیم من بعض » ( ۱۵ ) 
وقال في موضع آخر : 
« وهذا ثابت ف الصحح‌عن الني عل من غير وجه" 'فنهى الحاضر 
الما بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة لأنه إذا توكل له 
مع خبرته يحاجة الناس اله آغنلا الثم على المشتري فنباه عن 
(۱) الحاضر هو ساكن الحضر وهو هنا السمسار الحضّري الذي يتصدى 


«للبادي» وهو ساكن البادية القادم منها يبيملهبضاعته وبربيح فض[ السعرين: 
(۲) أي من أكثر من طریی أي من طرق أو روايات متعددة . 


تزا ل< 


التوكل له ... ونبی عن تلقي اطلب » وهذا أيضاً ثابت في 
المحبح من غير وجه . » ( ص ۰ ) . ومن هذا القبيل أيضاً 
« النحش وهو أن بزید في السلعة من لا بريد شراء‌ها »(ص۱۳) 
طريقة التسعیر ومتی یکون اجباريا : 

قال ابن تبمبة في بيان طريقة تحدید السعر : « وأما 
صفة ذلك عند من جوزه » فقال ابن حبيب بنبغي للامام أن 
يجمع وجوه آهل سوق ذلك الشيء وحضر غيرهم استظباراً على 
صدقهم » فساأهم كيف يشترون و كيف يبيعون فينازهم إلىما 
فه لحم وللعامة سداد حتى برضواءولا يجبرون على التسعير و لکن 
عن رضى » وعلى هذا أحازه من أحازه . 

قال أبو الوليد ( الباجي ) : ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى 
معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل لباعة في ذلك من الربح 
ما يقوم بهم ولا يككون فبه إجحاف بالناس ؛ وإذا سعر علهم 
من غير رضي با لا ربح هم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار 

وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس » ( ص ۳۳) . 

أما حالة. الإجبار على البيع بسعر محدد فهي في حالة امتناع 

البائعين من بسع ما يحب عليمم ببعه : 


مت 6 ۱ ٩‏ سب 


« وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يحب علهم بعه فهنا 
يؤمرون بالواجب ويعاقبون على ترحكه . و كذلك من وجب 
عليه أن يبع بثمن المثل فامتتع أن بيع إلا بأكثر منه فبذا 
يؤمر با يحب عليه ويعاقب على تر که بلاريب » (ص ۳۳ ) : 

البيع بأنقص من السعر : 

يعالج ابن تيمسة في خملة ما عالج من مشكلات مسألة البسع 
بسعر أنقص من السعر العام وهي مسألة معروفة وتحدث في 
هذا العصر مشکل أيضاً في بعض الأحوال الخاصة . 

قال ابن تسسة : « وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين 
احداهما إذا كان للناس سمر غال » فأراد بعضهم أن يسع بأغلى 
من ذلك فانه نع منهفي السوق في مذهب مالك . وهل ینم من 
النقصان ؟ على قولين هم . وأما الشافعي وأصحاب امد كابي 
حفص المكبري والقاضي ألي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي 
الحطاب وابن عقيل وغيرهم » فنموا من ذلك . 

واحتج مالك با رواه في موطثه ... أن عر بن الخطابمر 
محاطب بن ألي بلتعة وهو يببع زبداً له بالسوق » فقال له عمر: 


1١54 


ما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وأجاب الشافعي 
وموافقره ما رواه فقال : حدثنا ..... عن مر أنه مر محاطب 
بسوق المصلى وین يديه غرارتان فها زیب » فسأل عن سعرها 
فسعر له مدكين لكل درم » فقال له عمر :حدئت بعر مقبلةمن 
الطائف تحمل زبيبا » وهم یعتبرون سعرك فإما أن ترفع السعر 
وإما أن تدخل زبيبك البيت فتتبيمه كيف شثت » فلها رجمع 
مر حاسب نفسه » ثم أتى حاطباً في داره فقال إن الذي قلت 
لك لمس بعرفة مني ولا قضاء وإنماهو شيء أردت به اير لأهل 
البلد فحيث شت فبع » و كيف لت فبع . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مقتضاه لس خلاف ما رواه 
مالك » ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا 
أتى بأول الحديث وآخره ”' وبه أقول لأن الناس مسلطوت 
على أموالهم لبس لأحد أن يأخذ هما أو سيا منها يفير طبب 
أنفسبم إلا في المواضع التي تازمهم وهذا لس منها ۳۰6۲۹(»۰) 





(۱) والمعنى كا يبدو لنا: وهذا أي الراوي أتى بأول الحديث وبآخره 
وبه أقول أي أن الشافمي رحمه الله بقول با انتهى اليه الكلام في قصة عر 
من اطلاق الحرية للبائم . 


- ۱۹۷ = 


ثم يزيد ابن تيمة على ما نقله بنقل بعض التوضیحات افامة 
نقلا عن المالكية فيقرل : « وعلى قول مالك قال أبو الولید 
الباجي الذي يؤمر من حط عنه أن یلحق به هو السعر الذي عليه 
جمهرر الناس » ( ص ۳۰ ) . 

ثم بستني حكدلك من هذه القاعدة الستوردین من خارج 
السوق فقول : 

« وأما الجالب ففي كتاب عمد لا ينع الجالب أن يبع في 
السوق دون الناس « ( ص ۳۱ ). ويستثنى كذلك القمحوالشعير 
فينقل عن أبن حبيب من المالكية قوله : 

« وأما الجاب لاقمح والشعير نیم كيف شاء » . بل قد 
يؤدي ذلك إلى تنزيل سعر الآخرين » فتام كلامه : « إلا آن‌شم 
في أنفسهم حي أهل السوق إن أرخص بعضهم تركوا وان كثر 
المرخص قبل لمن بقيإما أن تبیموا کسمهم » وإما أن ترفعوا » 
( أي من السوق ) » ثم سين أن كل هذا في المنائلات » أما 
اختلاف السعر بسدب اختلاف النوع فذلك آمر آخر»(ص۳۱) 

مناقشة ابن تيمية لمسألة التسعير : 
يورد أبن تسمة ثلائة آراء في هذا الموضوع : 


< ۱۱۸ - 


۱ - القائلون بالتسعیر مطلقاً قال ابن تبمة : « واحتج أصحاب 
هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالنع من اغلاء السعر علهم 
وال فاد علهم » قالوا ولا يحبر الناس على الع اما نعون 
من البسم‌بغیر السعر الذي يحده ولي الامر على حسب مابری 
من الصلحة فه للبائم والشتري » ولا ینم البائع رمحا ولا 
بسوغ له منه ما يضر بالناس » ( ص ۳۲ ) . من هم أصحاب 
هذا القول ؟ قال : « وذ کر أبو الولد عن سعمد بن المسدب 
a‏ 
فه » وم بذ کر آلفاظهم » ( ص ۳۲ ) 

۲ - القائلون بنع التسعير ملق ول ذكر الفقباء الذين أخذوا 
هذا الرأي » ولكنه ناقشهم مناقشة دققة » وأوضم ظروف 
المدينة الاقتصادية حين ورد الحديث المشعر بعدم التسعير . 
فقال : « ومن منع التسعير مطلقاً حتجا بقول الني يِه (أن 
الله هو المسعر القايض ال انظ » وان لأرجو أن ألقى الله 
ولیس آحدمنک يطلب بظامة في دم ولا مال )»فقد غلط فان 
هذه قضة معينة. لست لفظ عاماً ولس فما أن أحدآ امتنم 
من بيع يحب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل . 

10د 


ومعاوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه فاذا 
كان صاحبه قد دذله ما جرت به العادة»و لکن الناستزايدوا 
فيه فبنا لا بسعر عليهم » . ثم أعقب هذا الكلام بيان حال 
المدينة حمنئذ فقال : 

« والدينة کا ذكرنا نا كان الطعام الذي يباع فيا غالبا من 
الجلب »وقد باع فما شيء يزرع فيا » ونا كان بزدع فها 
الشعير فلم يك نالبائعون ولا الشترون ناسأ معبنين ول يكن 
هناك أحد محتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على مل أو 
على ببع»)( ص ۳۸ ) . 

ویضف بعد هذا قوله : « وکان إ کراه البائعین على أرن 
لا بیعوا سلعهم إلا بثمن معين [ کراهاً بغير حق ؛ وإذا لم 
يكن يجوز | کراهپم على أصل الببع » فاكراههم على تقدير 
الثنمن كذلك لايحوز » ( ص 6") . 

ويزيد هذا الوضوع توضحاً في موطن آخر فبقول : 

« والسعر لما غلا في عهد الني مَل وطلبوا منه التسعير فامتنم 
م یذ کو أنه کات هناك من عنده طعام امتتع من ببعه بل 


ب ۰ ۲ 


عامة من کانوا پسعون الطعام » إنما هم جالبون يبيعونه إذا 
هطرا السوق » ( ص ۰ ) . 

وقال في موطن آخر عن آهل الدینةعلی عهد رسول ال 
« أنه لم يكن عندم من بطحن وخاز بكراء » ولا من‌بییع 
طحيناً ولا خبزاًءبل کانوا يشترون اب ویطحنونه وخبزونه 
في ببوتهم » فلم یکونوا محتاجون إلى التسعير » و کان‌من‌قدم 
باطب باعه فيشتريه الناس من الجالبين . وطذا قال الني مَل 
الجالب مرزوق وانحتکر ملعرن وقال لا حتکر إلا 
خاطيء . » ( ص ۲۷ ) 


ولابن تيمبة حجة من الحديث النبوي أيضأ في الوضوع 
وذلك في مسألة من احتاج إلى حصة شريحكه في عبد بريد 
عتقه » فقد نص الحديث على وجوب تقويم ثن العبد لعرف 
من حصة الشريك ويتمكن الشريك الآخر من شراا وهذا 
ما احتج به أبن تيمية على ما نعي التسعير فقال : « وأما من 
تعين عليه أن بیع فكالذي كان الني يِل قدر له الثمنالذي 
بیع به ويسعر علبه كا في الصححين عن الني 3[ أنه قال : 


بت ۳٩‏ سب 


( من آعی شر كأ له في عبد وكان اه من الال ما يبلغ ثمن 
المد قوم عليه قيمة عدل لا و كسولا سُطط فأعطى ش ركاءه 
حصصیم وعتق عليه العبد ) . فبذا لما وجب عليه أن یلك 
شريكه عتق نصیه الذي لم يعتقه ليكل اطریة في العبد قدر 
عوضه بأن يقوم جمبع العبد قمة عدل» لا و كس ولا طط 
ویعطی قسطه من القمة .... ثم يقول : 

« فاذا كان الشارع بوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض الل اجة الشريك إلى إعتاق ذلك » ولس لمالك 
المطالية بالزيادة عن نصف القمة ؛ فکنف يمن حاجته أعظم 
من الماجة إلى إعتاق ذلك النصب » مثل حاجة المضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . وهذا الذي أمر به الني ملم من 
تقوم امع بقبمة المثل هو حقبقة التسعير » ( ص۳ و ۳۵) 
ويستند ابن تمة كذلك الى مثال الشفعة فقول: و کذلك 
يحوز للشسريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشتري بثمن 
المثل الذي استراه به لا بزيادة » للتخلص من ضرر الشار 
والمقاممة » وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العاماء 
وهذا إلزام له بان بعطه ذلك الثمن لا بزيادة » لأجل تحصل 


کت 


مصلحة التكمل الواحد فکف باهو أعظم من ذلك (ص‌۳۵) 
ولابئ تبمة فيمواطن أخرى من كتابه مثل هذهالمناقشات 
في تأسد رأبه في جواز التسعير في المواطن الق تقتضه‌وهکذا 
نری أن ابن تيمبة استطاع أن يحدد الظروف الاقتصادية الي 
كانت تحط پلدينة حين ورد الحديث » وأن يفرقبينالسوق 
المغلقة التي لا يكن الجلب لها من الخارج » والمادة فيا 
محصورة محدودة وحاجة الناس قائمة وطمع البائمين المتزايد 
يرفع السعر باستمرار » والسوق المفتوحة التي يمكن الجلب 
الها من اخارج حين ارتفاع السعر » والمادة ليست محدوده 
بل هي تسد اطاجة ويمكن زيادتها كذلك . 
وهكذا بصل ابن تممة الى الر أي الثالث في موضوع التسعبر: 
۳- رأى القائلين راز التسعير في أحوال خاصة بل بوجوبه 
آحاناً وهو رأي أ كثر الفقباء وهو الرأي الذي دافم عنه 
المؤلف فى محنه كله . فأصحاب هذا الرأي خالفوا الفريق 
الذي قال بالتقسد الدالم المطلق كا خالفوا الذين قالوا باطلاق 
الحرية للناس في كل الأحوال » وهذا ما فعله ابن تمبة في 
الرد على الفر بقين کا ينا فيا تقدم من الكلام . 
۱۲۳ - 


وینقل ابن تيمية في عدة مواطن من كتابه نقولا عن الا نة 
انجتبدین تنضمن جواز التسعير في مواطن خاصة » بل جواز 
الاجبار على البيع فيبعض الأحبان فا نقل‌عن الشافمي قوله: 
« ولهذا قال الفقباء إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير كان 
عليه بذله له بشمل المثل فبحب الفرق ( لعلها التفريق ) بين 
من عليه أن ببيع وبينمن ليس عليه أن بیع . وأبعدالأئة 
عن إيحاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي » ومع هذا فإنه 
يوجب على من اضطر الانسان إلى طعامه نت يعطيه بثمن 
المثل» وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس 
حاجة » وهم فيه وجبان » ( ص ۳۸ و ۳۹ ) . 

ويبدو من نقول ابن تيمبة أن الشافعي من بضقون جدا 
حالات التسعير والتقسد ويرون الأخذ ميدأ الحرية إلا في 
مواطن استثتائية محدودة جداً . وقد مر بنا آنفا كلامه في 
التعليق على قصة مر والرد على الامام مالك مع الاس العذر 
له . ونقل كذلك عن أبي حنفة وأصحابه فقول : 

« وقال أصحاب أي حشفة لا شفي للسلطان أن يسعر على 


- ۲ - 


النای إلا ذا تعلق به حت ضرر العامة » ثم بقول معقاً : 
د وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على 
الحرء و كذا عندهما أي عند ألي يوسف ومد...» ثم بقول: 
«وهل بببع القاضي على احتکر طعامه من غير رضاه»قل‌هو 
الاختلاف المعروف في مال المديون»وقيل ببسع هنا بالاتفاق 
لأن آبا حنيفة بری الحجر لدفع الضرر العام . » ( ص ۳۹ ) 

وأما المالكية فییدو من نقول ابن تيمية لارام نهم أميل 
إلى التقسد للمصلحة من الشافسة والنفة . 


بعوش أو بدوت عوض 


إن التسعير الذي تحدث عنه ابن تيمة و لخصنا فيا سق‌آراهه 
فه » لا يقتضي دات الاجبار على اليم أي نزع الملكية بعوض 
فقد يقترن چذا الاجتار » وقد لا بقترن بحسب الأحوال ؛ 
ولذلك عمدنا إلى استخراج ما قاله في موضوع ( الاجبار على 
الببع )واطالات التي يجوز فما هذا الاجبار استئناء من الأصل . 
ذلك أن الأصل في الشريعة الاسلامة کا قال الشافعي فيا نقله 
عنه ابن تبمة وآشتناه آنفا « أن الناس مسلطون على أموالهم 
ليس لأحد أن یاخذها أو شب منبا بغير طيب أنفسهم إلا في 
المواضع التي تازمبم » . ثما هي هذه المواضع التي كن فيا 
أخذها منهم بغير طبب أنفسهم . إن هذه اطالات‌مدو دةوتحدیدها 


— ۱۲۷ 


هو الذي يجعل الأصل بت » وهو حرية التملك والتصرف 
ولنستعرض ما ذ كره ابن تيمة من هذه اطالات : ۱ 
١‏ - حالة الضرورة أو حاجة الناس الى الشيء : 
« لولي الأمر أن يكره الناس على بسع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس البه» مثل من عنده طمام لا حتاج اله‌والناس 
في محمصة ۲۱ فانه يحبر على سعه للناس بقسمة المثل . وهذا قال 
الفقباء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختاره بقدمة 
مثله » ولو امتنع من ببعه إلا بأحكثر من سعره م یستحق إلا 
سعره » ( ص ۱۵ ) . قد یکون الاجبار على السع پسیب 
مصلحة عامة كحاحة الناس إلى الأقوات أو مصلحة خاصة 
راجحة كحاجة إنسان إلى طعام غيره حين لا یکون طعام إلا 
هذا الطعام » وقد أورد ابن تبمة على جواز انتزاع الملكية 
بعوض لصلحة خاصة راححة اطدیت التالي : 
« وفي السنن أن رجلا كانت له مجرة في أرض غيره وكان 
صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك 


(١)اتحمصة‏ : المحصاعة. 
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إلى الني بق نامره أن بقبل منه بد ها أو يتبرع له چا » فل 
فمل » فأذن لصاحب الأرض في قلعپا » وقال لصاحب الشحرة 
إغا آنت مضار » . 

وعقب ابن تبمية على هذا الحديث بقوله : « فنا آوجب 
عليه إذا لم يتبرع بها أن يببعها » فدل على وجوب البيع عند 
حاجة المشتري » وأن حاجة هذا من حاجة موم الناس الى 
الطعام » . ( ص ۱۲ ) ۱ 

يا آورد ابن تبسةمثالاً على من يحب عليه الببع من الحديث 
التضمن وجوب الببع على من يلك نصف عبد إذا كان شر ركه 
بريد عتقه لا کال عتقه : « وأما من تعين عليه أن بسع فكالذي 
كان الني بلقم قدر له الثمن الذي بيع به ويسعر عليه كما في 
الصحسن » . وقد أوردنا سايقاً نص اطدث . 

وأورد مثالا آخر حمث يقول : 

« وكذلك يجوز لشريك أن ينتزع النصف المشفوع من بد 
المشتري عثل الثمن الذي استرام به .. » ( ص ۳۵ ) . 

ویقول ایض : 


٩ ۲ -‏ مس 


فاذا كان الشارع بوجب إخراج الشي» من ملك مالك 
بعوض المثل لحاجة الشمريك إلى إعتاق ذلك » ولس لامالك 
المطالبة بالزيادة على نصف القيمة . فكيف بن كانت حاجته 
أعظم من الماجة إلى عتاق ذلك اللصب مثل حاجة الضطر إلى 
الطعام واللباس وغير ذلك . » ( ص ۳۵ ) 

وقال أيضاً : « يجوز الا كراه على الببع يحق في مواضم » 
مثل بيع الال لقضاء الدين الواحب والنفقة الواجمة . والاكراه 
على أن لا يبع إلا بثمن الل لا يجوز إلا حق . ويحوز في 
مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير؛ ومثل الغراس والبناء الذي 
في ملك الغير فان ارب الأرض أن يأخذه بقبمة المثل لا بأ کش 
ونظائره كثيرة . » ( ص ۱۷) 

۳ - حالة الحاجة الى منافع الاشیاء المملوكة : 

قد تکون الاجة إلى استعمال الاشاء الممتلكة لا ی‌آعمانا 
أي إلى منافعبا » فاذا كانت هنالك حاجة عامة لهذه النافم التي 
يملكبا بعض الناس 'فعاءهم بدا باجرء عادلة » قال ابن تمة : 

« ونظير هوّلاء صاحب الان والقسارية واممام إذا احتاج 
الناس الى الانتفاع بذلك » وهو إنما ضمنها لتحر فيا فاذا امتنم 

٩ الدولة م‎ ENTE 


من إدخال الناس إلا با ساء » وهم محتاجوت ل يكن من ذلك 
وألزم ببذل ذلك باجرة الئل کا يازم الذي بشتري النطة 
ويطحنها ليتجر فيا » والذي بشتري الدقيق وخبزه ليتجر فيه مع 
حاجة الناس إلى ما عنده » بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل 
أولى وأحرى » ( ص ۲) ) . 

ويعرض ابن تمممة في موضوع بذل المنافع رأباً يبدو غرياً 
طريفاً » إذ بقول : 

« فاما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بت إنسان 
إذا لم يحدوا مكاناً يأوون اليهإلا ذلك البيتء فعليه أنيسكهم . 
وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثاباً يستدفئون بها من البرد» 
أو إلى آلات بطیخون ما أو نون أو سقون»بذل هذا حاناً. 
واذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به» أو قدراً بطبخون 
پا » أو فاساً حفرون به » فبل عله بذله بأجرة المثل لا بزيادة 
فبه قولان للعاماء في مذهب أحمد وغيره » والصحیح وجوب 
بذل ذلك عاناً إذا كان صاحبا مستغناً عن تلك النفعة وعوضبا 
کا دل عله الكتاب والسنة . وقال الله تعالى : ( فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هميراؤونويمنعون الماعون ) . 

بت ۳۰ بت 


وفي السنن عن ان مسعود قال : كنا نعد الاعون عارية والدلو 
والقدر والفأس ... وفي الصحبحین عنه يِل أنه قال : « لا 
ينعن جار على جاره أن بفرز خشبة في جداره » قال ابن تسمية 
بعد هذا الحديث : « وإيحاب بذل هذه اللفعة مذهب امد 
غيره . ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غبره من غير ضرر 
بصاحب الأرض فبل يحبر ؟ على قولين للعاماء هما روايتات عن 
أحمد . والاخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الطاب » قال لمانم 
والله لنجرينها ولو على بطنك . » ( ص ۳۰ و ۳۷ ) 

« والمنافع الي يحب بدا نوعان منبا ما هو حق الال 

كنا ذكره في اليل والابل وعارية اللي » ومنها ما يجب طاجة 
الناس . » ( ص ۳۷ ) 

تعلیقنا على کلام ابن تيمية : 

إن ما ذ کره ابن تبمية من وحوب إسكان الضطر انا 
وما سایهه من الأمثلة التي آوردها کلام موجز وغامض » ذلك أن 
ظاهره مخالف للاحکام الفقبة في هذا الوضوع سواء عند اطنابه 
أو غيرهم . فان كان بقصد رحه الله وجوب الضافة لمن يمر فيبلد 
ولا جد مكنا ينام فبه فهذا صحبح ؛ فقد أوجب بعض الفقباء 


- ۱۳۱ - 


الضافة بوماً ولة » أو ثلائة أيام ؛ وأما إن كان بقصد أرن 
اضطرار أحد الناس إلى السكنى » بوحب على من علك دارا 
إسكانه جانا فپذا لا بستقم مع القواعد الفقببة المعروفة » وإلا 
فاماذا ذكر الفقباء أحكام إجارة الدار للسكنى في باب الاجارة 
وإذا كان الاضطرار وحده موجيا لأخذ آموال الناس عانا 
فكل مضطر بأخذ أيضاطعامه ولباسه وسائر حواتحه من‌تکون 
عنده بلا تن .ومن الغريب أنه لم يشترط فقر الضطر إلىالسكنى 
فقد يكو نمضطراً إلى السکنی ولكنه قادر على دفع أحرةالدار 
فا الذي ينعه من استئحارها . وأما ما ذ كره من إعارة الماعون 
كأدوات النزل فبذا أمر آخر قد نکن من باب الأخلاق 
والآداب ومن باب حقوق اطبران » لا على أنه من الأمور التي 
بقفی فيا يحم قضاني»ووردت فيه أحاديث للترغيب في التعاون 
والبر بالميران . ول بعز اين تيسة هذا الرأي عزواً واضحا 
وصريحاً للامام أحمد بن حنبل وأصحابه أو غيرم . 

وغابة ما نصل اله‌نی هذه القضةقياساً على ما سبق منالآراء 
الني آیدها ابن تيمية فيا ذ كرناه سابقاً واي تتضمن إيحاب تقديم 
الطعام إلى الضطر اليه بشمن الل أن نقول بوجوب تقديم 
السكن الزائد على صاحمه إلى الحتاج اله والمضطر باجرة المثل . 


۱۳۲ — 


العمل 


لا يكتفي ابن تيمبة في خلال بحئه في وظائف الحتسب 
وأحمال المسبة ببيان موقف الشربعة من رعابة مصلحة الناس في 
تحديد آسعار السلع وتقسد حرية تصرف المالك بملكه وإجباره 
على التخلى عن ملکه حين تقتضی ذلك الضرورة أو حاجة الناس 
ولكنه يبحث أيضاً في العمل الانسافي والفعالئة البشرية في 
لجال الاقتصادي » وحق الدولة أو ولي الأمر في التدخ ل في 
هذه الفعالية » أو في هذا العمل »ولأ نكانما قاله فيهذا الوضوع 
لس ابتكارا ولغا أخذه واقتبسه من آراء من سبقه من فقپاء 
المسامين » فانه كان مح دا ومبرزاً في هذا الممدان لعنايته بهذا 
الموضوعالهام الطريف وتلى فيهذا البحث فهمه الغميق للمشكلات 
الاجتاععة وأتى من الناحة الاقتصادية بطرائف ونظرات سبق 
بها العصر الحديث . 


كن .الك 


العمل واجب اجتاعي - الاجبار على العمل - 


إن الأعمال والفعاليات والبن الني حتاج الها الجتمع ينظر 
الها الفقباء المسامون ‏ انطلاقاً من المفهوم الاسلامي المستخرج 
من القرآن والسنة ‏ نظرة اجتاعمة وأخلاقسة لا نظرة فردية 
واقتصادية فحسب . ولا محال هنا لشرح هذه الفكرة وتفصلبا 
والاستشپاد لها ؛ ولكن أردنا أن نيدأ چذه الفكرة لتكور:. 
آملا وصلة لما ساني من الآراء التي بعرضها ابن تيمية في 
كتاب الحسة . 

: وجوب العمل‎ - ١ 

قال ابن تئسة : 

« ... فلبذا قالغير واحد من الفقباء من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرم كابي حامد الغزالي وأبي الفرج ابن 


۱۳ 


الجوزي وغيرهما إن هذه الصناعات ‏ كالفلاحة والنساجة‌والناية 
وكان قد تكلم عنها ‏ فرض على الكفاية ١١‏ فانه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بها » . ( ص ١١‏ ) 

وقال أيضاً في وجوب العمل : 

د وأيضاً فان بذل منلفع الأبدان يحب عند الحاجة کا يحب 
عند الاحة تعلی العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة و الحم يدنهم 
والأمر بالمروف والنهي عن المتكر والجهاد » وغير ذلك من 
منافع الأبدان » . ( ص ۳۷ ) ۱ 

وقد استعمل تصير ( منافع الابدان ) في مقابل ( منافع 
الاموال ) . 


(+) ان هذا الاصطلاح الاسلامي الفقهي ( فرض عل الکفاية أو فرض 
كفاية ) يفيد معنی قبام الفرد بأمر من الأمور التي يحب أن یقوم بها بعض 
أفراد احتمم لحاجة ذلك المجتمع الها » ولككن الفرضية ليست مترتية عل 
فرد بعينهبلعل فرد غير معينمن ذلك المجتمع»وإذا لم يقم أحد بپذاالواجب 
لق الجتمع كله إثم على هذا التقصير ء فيكون الوجوب قامًا ما دام المجتمع 
محتاجاً » وينتبي بقيام من يكفي امحتمم مؤونة ذلك. العمل . ارت هذا 
المفبوم الاسلامي مني على فكرةوحدة الجتمع أو تضامنه وتكافله و تکامله 
وقد بنی الامام الشاطي في كتابه « الموافقات » على هذا المفهوم نظرية في 
إلتربية لحل مشكلة « فرض الكفاية » انتهى بها الى الفكرة المروفة الموم 
« بالتوجيه السلي »> . 

۱۳۵ - 


وبعد أن شرح این‌تيمية مبدأ حاجة الناس الى خبرة بعض 
الافراد وملهم ينتهي الى قوله : 

والقصود هنا أن هذه الأمال التي هي فرض على الكفاية 
متی لم بقم بها غير الانسان » صارت فرض عين عليه لا سها إن 
كان غيره عاجزاً عنها . » ( ص ۲۱ ) 

وخرج الولف من هذا المفهوم فان للعمل» ومن فکرة 
وجوب العمل و کونه فرض كفاية بنشحتن هامتن : 

١‏ - الاجبارعی‌العمل حين الضرورة بتدخل من ولي الأمر. 

- تحدید الأجرة في مثل هذه اطالة وأشباهها لثلا يتح 
أحد الفريقين بالآخر » والك ما يقوله في هذا الوضوع : 

« فاذا كان الناس محناجین إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
يناعم صار هذا العمل واجاً حبرم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا 
عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل » ولا يكن الناس من ظامهم بأن يعطوهم دون حقهم . » 
( ص ۲۱ و ۲۲ ) ويضرب لذلك مثلا فقول : 

دكااذا احتاج اند المرصدون لاحپاد الى فلاحة آرضهم آلزم 


~ 25 - 


من صناعته الفلاحة بان يصنعها هم ( فان اطند بازمون بات 
لا يظاموا الفلاح » کا آلزم الفلاح أن يفلح للجند , » ( ص ۲۲) 
وحين تحدث عن تحدند الأسعار وسان الأحوال التى يحوز فها 
التسعبر ذ کر من حملتها تحديد الأجرة على الصناعة في حال‌حاجة 
الناس الها قال : 

«ومن‌ذلك‌آن يحتاج الناس الىصناعة ناس مث ل حاجة الناس الى 
الفلاحة والنساجة والبناية » فان الناس لا بد لمم من طعام 
با کلونه وثياب یلبسونا ومسا كن بسکنونا » . ( ص ۱٩‏ ) 
فتحدید الاجرة یکون فى حمالة الاجار على العمل » وهذا 
ما آوضحه أيضاً في قوله : 

« والمقصود هنا ان ولى الامر ان أجير أهل الصناعات على 
ما تحتاج اله الناس من صناعتهم كالفلاحة والخماكة والبنابة فانه 
بقدر أجرة الثل » فلا تكن الستعمل من نقص أجرة الصانع 
عن ذلك » ولا يكن الصانع من المطالة بأ كثر من ذلكسصت 
تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواجب . » ( ص ۲۵ ) 
وتم كلامه هذا بقوله :« فهذا تسعير في الاعمال » وسنمود الى 
شرح أههمية هذا التعبير . 

5 


ويد کر ابن تمة من أحوال تحددد الأجر حاجة الناس‌الی 
عمل صاحب الصناعة الذي قد ینحع فهم اذا عل سدة حاجتهم 
یه فيقول : 
« ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والنازين فبذا على 
وحهين : احدها ان محتاجوا الى صناعتهم كالذن. بطحنور:. 
ويخيزون لأهل الببوت » فبؤلاء بستحقون الأجرة ولس فم 
عند الحاجة الهم ان يطالبوا إلا باجرة مثلهم كفيرهم من 
الصناع . » ( ص ۱۸ ) 
ثم بذ كرالوجه الثاني وهو اجناع يع الشيء وصنعته فبقول: 
د والثاني ان يحتاجوا الى الصضعة والببع ؛ فبحتاجوا الى من 
يشتري الحنطة ويطحنها » والى من خيزها ويبيعها خبزاً لحاجة 
الناس الى شراء از من الاسواق» فبؤلاء لو مكنوا ان يشتروا 
النطة الجلوبة ويبيعوا الدقيق والبز با شاموا مع حاجة الناس 
الى تلك انطة لكان ذلك ضرراً عظماً ... واذا وجب علبهم 
ان يصنعوا الدقيق والبز طاحة الناس الى ذلك ألزموا کا تقدم 
أو دخلوا طوعاً فا حتاج البه الناس من غير الزام لواحد منهم 
بصنه » فعلى التقديرين يسعتر علهم الدقيق والنطة » فلا يببعوا 
— ۱۳۸- 


النطة والدقیق إلا بئمن الثل » ولا الخبز إلا بئمن المثل محیث 
بر محون‌الربعبالعروف منغبراضر ارم ولا بالتاس» (ص۸ ۲۹۰۲) 

ویذ کر ابن تسمة مثالاً آخر أيضأخالة الاحتماج الى العامل 
أو صاحب الصنعة وضرورة وضع أجرة عادلبین الطر فن‌فقول: 

« و کذلك إذا احتاج الناس الى من یصنم هم آلات اهاد 
من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك » فستعمل باجرة المثل 
لا يكن الستعماون من ظلمهم»ولا العمال من مطالبتهم بزيادة 
على حقهم مع الحاجة اليهم . فهذا تسعير في الأعمال ».(ص۲۷) 


-۱۳۹- 


نظرات اقتصادية ممتكرة 


لقد تضمن نحث سخ الاسلام ابن تسمبة الذي انطلق فبهمن 
مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » باعتباره المبدأ الذي 
تقوم عله و ظفة المحتسب » آراء ونظرات اقتصادية هامة 
ومتكرة» ولس ععننا الآن أن نرد هذه النظرات إلىمصادرها 
و يناببعها من الثقافة الاسلامسة ابتداء من القرآن والسنة حى آراء 
الجتهدين والفقباء . لأن لابن تيمية على كل حال الفضل في جمسع 
متفرقم! وإبرازها وإيضاحبا . 

۱ - السعر 

لقد كان الکثبر منيحث ابن تمبة في موضوع السعر وكانت 

له فه جولات طببة » نمن ذلك أنه آسار في انا کلامه إلى 


- و ات 


الشيء ولما لكثرة الخلق ... » ( ص ۱۱ ) . ولکن فضله 
بظپر في | کتشافه‌وجود عوامل رزوی غبرالعرض 
والطلب » وتلك هي اارغبة في الربح الفاحش التي تدفع إما إلى 
الاحتكار » وإما إلى تآمر البائمن وتواطهم . وحكذلك حالة 
الحصر » أي حصر الببع بفثة خاصة من الناس تعطى امتازآً 
يحصر الببع بها » ففي هذه الخالة یتعطل سمل قانورن العرض 
والطلب > وهو ما تنه اله انضاً . 
؟ - آثار التسعير والتدخل . 
ننه ابن تيمية الى ال الي يكن أن تنجم عن تدخل ولي 
الأمر وفرخه على البائمین معرا جب ائرا يحفهم لا تراعی فيه 
مصلحتهم ؛ فقد نقل عن أي الولمد الباجي أن ذلك بژدي إلى 
فساد الأسمار وإخفاء الأقرات» وإتلاف أموال الناس(ص۳۳) 
ونقل كذلك عن الامامعالك قوله في معرض الكلام عن التسعير 
على المزارين : و إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرام » فلا 
بای به » ولکن أخاف أن يقوموا من السوق » ( ص ۳۲ ) . 
وتحليل ابن تمة لوضم الدينة وسوقها في العبد النبوي يدل 
على بصر وحسن تفهم للعوامل الاقتصادية . فقد فرق بين السوق 
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المغلقة التي تتحد فيا كنية السلع » وقد حصل فيها حينئذ نحم من 
البائعين فيجب التدخل والتسعير » وبين السوق المفتوحة الجلب 
من اخارح أو لتنمةالمواد ف الداخل عن طر بق الزرع مثلاوهذه 
هي حال الدينة ما آوضح ابن تيمبة » فان أكثر طعامپا ما قال 
يحلب من الخارج . لقد جلى في هذا التحليل حسن تفم الولف 
لمو ضوع وأعشاره العوامل والنتانج الاقتصادية وذهماله الى 
آهداف النص الشرعي ومرامه دون الوقوف عند ظاهره . 
۳ - تحديد الاجور وتقوم الاعمال . 

ولقدکان سبق ابن تبمة فى هذا الحال‌من الفکر الاقتصادي 
عظماً ذلك انه : 

( أ ) | كتف باللحث في مواطن تحدید الاسمار » بليحث 

(ب) وانه أقام موازنة بين ما علکه الانسان من آشاه 
وسلع هي ما له »وما يملكه من قدر: أو سذله من جبد وعل » 
فسمى ما محصل من ثرة.اقتصادية من الاولى ( منافع الاموال) 
وما حصل من الثانة ( منافع الأبدان ) . وقد أدخل في هذا 


بت ۲ — 


القسم حى الجهود العنوية » کالتعلم ونولي القضاه وما إلى 
ذلك . ( ص ۳۷ ) 

(ج) والأم من ذلك انه اعتبر العمل نفسه بتحة ذلك ذا 
قيمة اقتصادية تنظمه هو والسلع التجارية قاعدة واحدة فيموضوع 
السمر . ولذلك استعمل تعبير ( تسعير الاءمال ) في مقابل 
( تسعير الاموال ) بدلا من تحديد الاجور » وان كان استعمل 
في خلال يحئه ( عوض المثل ) و ( أجرة المثل ) . 

۽ -النظرة الاجتاعية للعمل : 

ونضف الى هذه النظرات الاقتصادية الراقة للعمل البشري 
النظرة الاحجاعة للعمل » فالعمل نفسه الذي هو جهد شخصي 
للانسان لفصفة اجعاعية كا مال» وللمجتمع علاقة به ولس هو نفسه 
أيضاً ملكا فردباً مطلقاً منفصلا انفصالاً تامأ عن المجتمع » وهذا 
ما أوضحناه.سابقاً » وهو مفبوم إسلامي أصبل » وبناء على هذه 
النظرة الاحمّاعة للعمل » فان ابن تمة محث في مدى تدخل 
ولي الأمر في حال العمل سواء من حيث بذله وتقديه آم من 
حسث تسعيره وتقويه . 

فالشأن في العمل الذي هو جبد بشري کالشان في البضاعة 

- ۱۳ - 


المملوكة لا بستاتر به صاحبه استثثارأ مطلقاً > ویصل أبن قيمية 
مقلراً في ذلك فقباه سابقن إلى حد الاجبار على العمل أي على 
بذل الجهد والانتاح لصلحة امجتمع ۲ ومن باب أولى إلى تقویه 
وتسعيره على أساس هذا الاعتبار الاجتاعي . 
مبداً المدل 
ابن تسمة ويسلك فما مسلك الدم في العروق وهو المنطلق لكل 
ما ارتآه أو اختاره من آراء » وهو مدأ العدل بين الناس . 
والأعال وفي غير ذلكمن ضروب التدخل الي يقوم بها احتسب 
استناداً لولايته واختصاصه مدأ العدل بين فئتين من الناس قد 
تطغى احداهما على الأخرى » فتہضما حقبا» ولا بکون تدخه 
انتصارأ لفثة على أخرى وتثفاً منبا» وبلاحظ بوضوح في 
عباراته اعتبار الحق والانصاف للفئتين معأ وذلك في مثل قوله : 
و إذا احتاج اللاس الى من بصنع هم آلات الجباد » من 
(۱) رهو ما بسمی البوم في الفرنسة Socialisation du travail‏ 


۱ بت 


سلاح وحسر للحرب وغبر ذلك فستعمل باجرء المثل لا يكن 
الممتعملون من ظمپم » ولا العال من مطاليتهم زيادة على حقهم 
مع الحاجة الهم . » ( ص 7 ) و كذلك في قوله : 

« إن ولي الامر ان اجبر أهل الصناعات على ما تحتاج اليه 
اللاس من صناعتهم » کالفلاحة والحاكة والبناية » فانه بقدر 
أجرة الثل » فلا يكن الستعمل من نقص أجرة الصانع عن‌ذاك 
ولا يمكن الصانم من الطالبة با کثر من ذلك حين تعين عه 
العمل .» ( ص ۲۵ ) و كذلك في قوله : 

« فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
بنائجم صار هذا العمل واجباً يحبرهم ولي الأمر عله إذا امتنعوا 
عنه بموص المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عرص 
الثل » ولا يكن الناس من ظمپم بأن يعطوهم دون حقهم » . 
( ص ۲۱ - ۲۲ ) 

وهكذا يبدو أن تدغل ولي الأمر لس انتصاراً لطبقة في 
صراع بين طبقتين » وإنما هو إقافة عذل في مجتمع واحد يتألف 
من عاملين متنوعين » ولعل هذه المزية هي حدی مزايا النظام 


نس ه4١‏ سمه الدولة ‏ م ٠١‏ 


الاقتصادي الذي يمكن أن نستتبطه من أحکام الشر بعةالاسلامة 
ومفاهمها . 

۲ على أن ابن تيمية لم یقتصر في نظره الى مبدأ العدل 
على تطسقه في محال تنازع الناس وفئاتهم في الجال الاقتصادي 
أو التحاري » بل نظر البه فى إطاره العام باعتباره أساساً بى 
عليه المجتمع وتقوم عله الدولة بوجه عام یا كان دينها . 

فقد ذكر في مطلع كتابه أن مبدأ العدل متفق عليه 
بين الناس : 

« فان الناس ۸ بتنازعوا أن عاقبة الظل وخيمة » وعاقة 
العدل كريمة » ( ص ۳ ) . ويشير كذلك الى أث الله بعث 
الرسل وأنزل الحكتاب لقوم الناس بالقسط » واستشد بالآبة 
الكرية : ( لقد أرسلنا رسلنا بالینات ولا معبم الکتاب 
والميزارت لنقوم الناس بالقسط » وأنزلنا اطدید فه باس مدید 
ومنافع للناس » ولمع الله من ينصره ورسله بالغيب» ات الله 
فوي عزيز »( ص 4 ) . 

ثم يذكر قانوناً اجتاعباً هو دوام الدول أو امحتمعات القائمة 
على العدل »وعدم دو ام انجتمعاتو الدول القائة على الظلم فبقول: 
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و وطذا بروی : الله تصر الدولة العادلة وان كانت کافرة » 
ولا بنصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة . » ( ص٣‏ ) 

ويزيد الفکرة ایضاحاً بقوله : 

د وأمور الناس تستقم في لدنا مع العدل الذي فيه 
الاستراك في أنواع الإثم أ كثر ما تستقم مع الظل في الحقرق 
وان لم تشترك في إثم .و هذا قبل إن اشيقم الدولةالعادلة ولاقم 
الظالمة ون كانت مسامة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل‌والکفر 
ولا تدوم مع الظل والاسلام . 

وقد قال الني لس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم 1 فالباغي بصرع في الدذا وان کان مغفوراً له مرحوما 

في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء » فان أقم أمرالدنيا 
بعدل قامت » ون م يكن لصاحبها من الارة من خلاق 3١‏ 
ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الامان ما يحزى 
به في الآخرة . » ( ص ١م‏ ) 

م يشرح ابن تة آثار الظم في النفوس وما يولده « من 


»١«‏ أي من نصب 


جت ا 


بفض الغير وحسده وطلب عقابه وزوال ایر عنه » (ص١م)‏ 
ما بين آیضاً « إن من أن النفوس آنا لا تحب اختصاص غيرها 
بها أي بالأمور المشتهاة حلالاً كانت أم حراماً ‏ لکن تريد 
أنيحصل فا ما حصل له » « وأنماتريد الاستعلاء على الغير 
والاستثثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه ؛ ون م 
محصل ففها من إرادة العاو والفساد والاستكبار والحسد ما 
مقتضاه آنا تختص عن غيرها بالشهوات » فکف إذا رأت الغير 
قد استأثر عليها بذلك واختص به دونها ۰ » ( ص ۷۸ - ۷۹ ) 
وهكذا يسترسل ابن تبسة بعد ذلك في بان أثر الاختصاص 
والاستئثار . 

إن فما قدمناه من آراء ابن تمبة الستابطة من نصوص 
الشريعة الاسلامة » وفما تضمنته مناقشاته من آراء أمّة المذاهب 
الفقببة في موضوع ( اطربة والتدخل ) في الجال الاقتصادي ما 
نستطبع أن نخرج منه ملاحظات هامة . 

أونها : حرص الفقباء المسامين على حرية الشخصية اللقوقة 
للفرد الانساني باعتبار آن‌الفرد وحدة مستقلة مرتبطة باللهارتباطاً 
مباشراً باعتباره مخاوقاً وعبداً له دون غيره . لذلك بلاحظ أن 


= 


أقوالم تدور دا على حابة حرية الفرد الانساني من الوجبة 
الحقوقة وحماية ملکنته وتصرفه بنفسه وما ملك . 

وثانیپا : حرص هو لاء الفقپاء أيضاً على مصلحة ( الماعة ) 
أو ( اجمبور ) أو ( العامة ) وهذه الألفاظ الثلاشة ترد في 
ثنايا أقواهم . 

فلاحظ في هذا الباب اعتبارات كثيرة منبا الحاجة أي حاجة 
الجاعة الى سلعةأو عمل من الأعمال ومنها الضرورة » وهي حاجة 
أيضاً ولكنها قد تكون عارضة أو موقتة . ورا كانت تفيد 
سدخ اطاحة ؛ ومنپا منع الاضرار بالغير ومنع الظل له ۱ 

ثالشها : اطرص على إقامة العدل ويناء هذا العدل على أساس 
المساواة الحقوقة دين الناس» وهذه المساواة منبثقة في الاصل 
عن عقيدة الايمان بأن الناس جميعا يتساوون في عبوديتهم لله فلا 
تفاضل بينهم في الاصل وفا ینش التفاضل من اختلاف الد 
والعمل في المبدان الاقتصادي واختلاف الاخلاق والتقرى 
والاخلاص في الدان الاخلاق والديني . 

وهكذا بدو لنا أن فقباء السامن - انطلاقب] من مبادىء 
الاسلام الماثلة في نصوصه الاصلبة - يحدوا المشكلات الانسانية 


ملتكال: 


الاساسة » وإذا كانت ظروف هذه الشکلات وأشكاها تتغير 
فانها في صیما ثابثة غير متغيرة » فالمسألة التي طرحبا ابن تيمية 
وغيره من سبقه من الفقباء في موضوع ( حرية الفرد وتدخل 
الدولة ) هي المسألة التي تطرح دايا » ولو تغفير سكل الانتاج 
ونوعه وكلسته وأدواته. وان ابن تدممة وغيره من الفقباءاعتيروا 
تغير الاوضاع والاحوال ؛ ولذلك لم يقرروا التدخل المطلق ولا 
اطرية الطلقة ؛ ولكنهم وضعوا المبادىء والاسس والقایس 
مستتبطین إيأها من نصوص الشريعة . 

وإنا لنأمل أن يحد أبناء أمتنا في هذا التراث الثمين الذي 
قدمنا فيهذا الكتاب غوذجا منه»لا آقول مفاخر ومآثريعتزون 
بها ويفاخرون » بل حاولا يستنيرون بها في معالة مشكلاتهم 
ووسملة بتحررون بها من غزو المذاهب اليتراء القائمة على أسس 
مادية محردة من القبم اخلقية واطقائق الايانبة الكبرى لرقدموا 
لعالم مذهب كاملا غنيا يدعونهم الى طريقه العريضة الواسعة 
الواضحة » يكون صعبداً للالتقاء بين البشر » لا وسل للصراع 
وأداة للنفوذ . إن هذه هي الدعوة الوح دة احررة للعرب 
وللشعوب الاسلامية جميعا من التبعية » بل هي في رانا احررة 


= و ق ٩‏ هس 


للانسانية جميعاً من الصراع الحاقد والطمع الظالم وعصية ابلنس 
والعرق وغيرها من صادیء العقائد الوئنة مها تسدلت أشكلها 
خلال المصور . 

وفق الله أمتنا الى طريق الحدى والرشاد وأخرحبا من ذل 
التبععة والاستحداء وأعادها منارة تهدي الامم الى طريق ای 
وعزة الابان باه ونىج الاسلام القويم . 


ريع الاول ۱۳۸۷ 
حزران. ‏ ۱۹۱۷ 


— 6 ا س 


لراجم 
من کتب أبن تيمية : 
منهاج السنة ومختصره ( المنتقي ) للذهبي 
اقتضاء الصراط الستقم مخالفة آهل الحم 
الساسة الشرعة في اصلاح الراعي والرعة تقد عمد المبارك 
اطسة ف الاسلام ۱ در » « 
الأحكام السلطائية للقاضي أبي بعلی اللي 
, و لماوردي 
دراسات عن ابن تيمية : 
Henri Laoust . Les doctrines sociales et politiques‏ 
de Takid - dine B. Taimiya . Le Caire 1939 .‏ 
ابن تسمة للاستاد عمد او زهرة 
ترجمة السياسة الشرعة للغة الفرنسية مع مقدمة للاستاذ 
هنري لاوست 
كتب في الحسبة : 
هابة الرتبة في طلب الحسبة للشيزري 
معام القربة في أحكام الحسبة لابن الاخوة القرشي 
الحسة وامحتسب دراسة ونصوص الد کتور نقولا زيادة 
عل المسامون عدد آباول ١451‏ وکانون الثاني ١56‏ 


ارس 


المقدمة 

حباة ابن تيمية 

الدولة في الاسلام 

مصادر الوضوع ف مؤلفات أبن تىمىة 


الولابة : وحویبا وضرورتها 

مقاصد الولاية وغاية الحم 

الإمامة الکبری أو رياسة الدولة 

نعصن الإمام » اتعقاد عه و مصدر سلطّه 
سب 6۳ ۱ جح 


طاعة الإمام مقسدة وهو غير معصوم 
صفات الإمام وشروط اختاره 
القدرة والتمکن أو السلطة الفعلة 
نظرة ابن تمبة في تاريخ الاسلام السيامي 
خلاصة رأي ابن تسمة في تاريخ الاسلام 
الولاية بوجه عام 

طببعة الولاية أو الحم 

وظائف الدولة 

الوظفة الالة 

الوظفة القضائة » إقامة العدل 

وظفة الاد 

الوظفة الاقتصادية 

إعداد المواطنين 

الوظفة الخلقمة والدينة 

الملاصة 


= ٩ )ی‎ - 


الحسبة في الاسلام 


نظام الحسبة 

الأصل التارخي 

اتاليف في الحسة 

الأيحاث الحديئة 

مناهيج التأليف في الحسبة 

فافج من حكتب الحسبة . 5 

من كناب نهاية الرتبة في طلب السبة للشيزري 
۳ 9 ۳۹۳ ة القرشی 
من كتاب معالالقربةفي أحكام الحسبةلار 
الحسبة لابن تمية » منبجه ومزاياء 

وظائف احتسب واختصاصاته 

العقود الحرمة 

الحرية هي الأصل 


— ۱6۵ - 


۱ الا 
حاحة الناس الى 
الاشكار 
ا مصر ۱ 
تواطؤ البائعين 
بحذف الوسطاء 
طر يقة التسعير ۳ 
یی لمسألة التسعه 
لاء المملومكة 
الحاجة الى منافع | 6 

۱ کلام اين تیم 
۱ ۱ لعمل تحد دد الاجور 
١‏ ر۰ 
۱ اجتاغي . الاجبارعلى 
العمل واجب 7 ۱ 
نظرات اقتصادية متک 
السعر 


- ۱۵1 - 


۱۹4 


آ ار التدخل في الأسعار 


النظرة الاجتاعية العمل 


مدا العدل 


— 6 ۱ عت 


ترجمه المؤلف 


عمد بن عبد القادر البارك : 

ولد في دمشق ١5١1‏ » ونشأ فيها وتعلم في مدارسها الثانوية 
وآنہی فا دراسة الحقوق والآداب ٠۹۳۲‏ . يا درس العلوم 
العربية والاسلامية على والده وعلى شيخ بلاد الشام في عصره 
العلامة الشيخ مد بدر الدين الملقب بالمحدث الا كبر . ثم 
أ تمل دراسة الاداب في كلة الاداب في السوربون في جامعة 
بأريز ۱٩۹۳۵‏ - ۱۹۳۸ . 

وعين مدرساً للأدب العربي في الثانوبات ودور العلمن من 
۹ - ۱۹:۵۰ » ثم مفتشاً اختصاصاً وعضواً في لنة التربة 
والتعلیم ( هديرية البحوث ) حتى ۱۹۵۷ . 

وتولى تدريس فقه اللغة في كلمة الآداب في جامعة دمشق 


E) ۱ ۸ — 


منذ سنة م44١‏ » ثم الدراسات القرآنة فها کذلك . وعن في 
4 استاذاً في کلة الشريعةفي جامعةدمشق حين تأسيسما . 
ثم عدا لها ۱۹۵۸ - ۱۹۱۳ ولا بزال ريسا لقسم العقائد فها 
وفي سنة ۱۹۹۰ اختیر عضواً في المجمع العلمي المربي واسرك 
في ات التخطبط في كلة الشريعة بدمشق وکلیات الأزهر 
واجامعةالاسلامةبالمدينة المنورة وكلمة الشريعة بمكة المكرمة 
والجامعة الاسلامة بام درمان في السودان . 

له مؤلفات وأيحاث في اللغة والأدب وفي العقيدة والفکر 
الاسلامي » وفي الاجتاع وانجتمع المربي : 


نتهء ٩6 ٩‏ سس 


زاف 


فقه اللغة و خصائص العربمة 

من منبل الأدب اخالد ( دراسات قرآننة ) 
فن القصص في کتاب البخلاء للحاحظ 

نحو إنسانية سعيدة ( في العقيدة ) 
الامة العربة في معرحكة تحقيق الذات 
الامة والعوامل الکونة لما 

الدولة ونظام اطحسبة عند ابن تسمة 


.14ل 


اللو لف 

و لد وتا في دمشى وخرج مسن كلية 
( ۱۹۳۵ ) ثم من كلية الاداب جامعة بار بز 
( ۱۹۳۸ ) . درس العقافة الاسلامية على سمخ 
الشام ا لمحد ّث الا كبر الشيخ مدبدر الدين الحسيني 
وزارة ین Fr‏ أفي كلية الآداب 5 
أستاذاً في كلية الشريعة وعمبداً لها ثم استاذاً 
ورئمساً لشعبة الدراسات الاسلاممة في حامعة 
عا الاسلاممة ( ۱٩۹۳۲۲‏ ام ركسا لقن 
اأشمر دعة في كلمة الشر دة مكة الکرمة (9؟١)‏ 


وهو عضو في مجمع اللفة العربية ( ال 
العامي ) وعضو في المجلس الاعلی الاستشاري في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . عمل في 
اشدان السياسي فكان ناشاً عن مدينة دمشق 
وتولى الوزارة عدة مرات . 

له تشاط فكري داب يتسم بالشخصية 
والمنبحمة وسعة الافق تحلى في مشا رکاته في 
کر من امؤدرات وفي حاضر اته ,التي اسهم 
فما في جامعات وبلدان عديدة وفي مولفاته 
النوعة . 

الثمن ۰ ۰ ۲ ق.ل 





